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مستخلص:
يعَُــدُّ التحكيــم وســيلة فعالــة لحــل النزاعــات في عقــود الاســتثمار، حيــث يتيــح للأطــراف تفــادي 

ــددة  ــة المتع ــر أن الطبيع ــات، غ ــدة لحــل الخلاف ــة محاي ــر بيئ ــي، ويوف ــدات القضــاء الوطن ــطء وتعقي ب

ــراف لم  ــم إلى أط ــداد شرط التحكي ــة امت ــدى إمكاني ــول م ــاؤلات ح ــر تس ــتثمار تث ــود الاس ــراف لعق الأط

تكــن طرفًــا مبــاشًرا في العقــد الأصــي، مثــل الــركات التابعــة أو المســاهمين أو حتــى الــدول المســتضيفة 

للاســتثمار. ويُثــل امتــداد شرط التحكيــم إلى غــر الموقعــن عليــه مســألة معقــدة تتداخــل فيهــا اعتبــارات 

قانونيــة وتجاريــة. وقــد تناولــت التشريعــات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة مثــل اتفاقية واشــنطن لتســوية 

منازعــات الاســتثمار )ICSID( والمبــادئ العامــة لقانــون العقــود هــذه المســألة بطــرق مختلفــة، ويعتــر 

هــذا الموضــوع تحديـًـا مــن حيــث تحقيــق التــوازن بــن احــرام إرادة الأطــراف وتعزيــز فعاليــة التحكيــم في 

منازعــات الاســتثمار. فقــد يتضمــن أحــد العقــود النــص عــى شرط التحكيــم دون باقــي العقــود في إطــار 

العمليــة العقديــة الواحــدة أو تعــدد العقــود في إطــار المنازعــة الواحــدة، ففــي هــذه الحالــة هــل يجــوز أن 

يمتــد شرط التحكيــم أو اتفــاق التحكيــم خــارج إطــار أطــراف العلاقــة العقديــة؟ وختامــاً يظــل امتــداد شرط 

ــة عــى حــدة،  ــة معقــدة تســتلزم دراســة كل حال ــم في منازعــات عقــود الاســتثمار مســألة قانوني التحكي

مــع الأخــذ في الاعتبــار طبيعــة العقــد والأطــراف المعنيــة، ومــن الــروري تطويــر معايــر أكــر وضوحًــا في 

القوانــن الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة لضــان التــوازن بــن حمايــة مبــدأ رضــا الأطــراف وتعزيــز فاعليــة 

التحكيــم في تســوية منازعــات الاســتثمار. 

كلمات مفتاحية: التحكيم، شرط التحكيم، منازعات، عقود الاستثمار، امتداد شرط التحكيم 
Extension of the arbitration clause and its effect on investment contracts

Dr. Sameh Mohamed Elsayed
Abstract:

Arbitration is an effective means of resolving disputes in invest-
ment contracts, as it allows parties to avoid the slowness and complex-
ity of national courts and provides a neutral environment for resolving 
disputes. However, the multilateral nature of investment contracts rais-
es questions about the extent to which the arbitration clause can extend 
to parties that were not directly parties to the original contract, such as 
subsidiaries, shareholders or even host countries of the investment.The 
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extension of the arbitration clause to non-signatories is a complex issue in 
which legal and commercial considerations overlap. National legislation 
and international agreements such as the Washington Convention on the 
Settlement of Investment Disputes (ICSID) and the general principles of 
contract law have addressed this issue in different ways, and this issue is 
considered a challenge in terms of achieving a balance between respect-
ing the will of the parties and enhancing the effectiveness of arbitration in 
investment disputes. One contract may include an arbitration clause with-
out the rest of the contracts within the framework of a single contractual 
process or multiple contracts within the framework of a single dispute. In 
this case, is it permissible for the arbitration clause or arbitration agree-
ment to extend beyond the framework of the parties to the contractual 
relationship?In conclusion, the extension of the arbitration clause in in-
vestment contract disputes remains a complex legal issue that requires 
studying each case individually, taking into account the nature of the con-
tract and the parties involved. It is necessary to develop clearer standards 
in national laws and international agreements to ensure a balance between 
protecting the principle of party consent and enhancing the effectiveness 
of arbitration in settling investment disputes.
Key words: Arbitration, Arbitration Clause, Conflicts, contracts Invest-
ment, Extension of arbitration clause

مقدمة:
ــي  ــة خاصــة عــى الاســتثمار الأجنب ــا بصف ــة منه ــة والنامي ــة عام ــالم بصف ــاد دول الع ــد اعت تزاي

ــة  ــة المأمول ــود والرفاهي ــادي المنش ــو الاقتص ــق النم ــيات في تحقي ــددة الجنس ــة متع ــركات الأجنبي وال

ــتثمر  ــن المس ــات ب ــل المنازع ــم، لأن ح ــود التحكي ــا وج ــتثمار كان لزامً ــاك اس ــا كان هن ــعوبها، وطالم لش

الأجنبــي والدولــة التــي يتــم فهيــا الاســتثمار غالبــا مــا يتــم اللجــوء فيــه إلى التحكيــم باعتبــاره الوســيلة 

المفضلــة لــدى أغلــب المســتثمرين في العــالم. وشــهد العــالم اعتبــارا مــن النصــف الثــاني مــن القــرن العشرين 

تطــورات اقتصاديــة ضخمــة، فنشــأت الــركات عابــرة الحــدود التــي يتــوزع نشــاطها وحجــم أعمالهــا بــن 

أكــر مــن دولــة وبــدأت تســقط الحواجــز الاقتصاديــة بــن الــدول. ومــع مــرور الســنوات وتزايــد وتنــوع 

مجــالات الاســتثمار العابــر للحــدود أضحــى مــن الملاحــظ تفضيــل أغلــب رجــال المــال والأعــال الأجانــب 

ــة  ــدول الأجنبي ــم في ال ــة به ــتثمارات الخاص ــة بالاس ــات المرتبط ــل النزاع ــدولي لح ــم ال ــوء إلى التحكي للج

لأنــه يحقــق العدالــة المنشــودة ويطبــق القواعــد التــي يتوقــع أطــراف النــزاع تطبيقهــا لحكــم علاقاتهــم، 

والتحكيــم في الأصــل شــأن اختيــاري إلا أنــه في بعــض الأحيــان يوجــب المــرع في بعــض الأحــوال الالتجــاء 

ــدولي ولجــأت معظــم دول العــالم  ــغ عــى المســتوى المحــي وال ــم باهتــام بال ــه. وقــد حظــى التحكي إلي
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لتنظيمــه وتحديــد الأطــر والقواعــد الخاصــة بــه وتــم إنشــاء العديــد مــن مراكــز التحكيــم في الكثــر مــن 

دول العــالم لحــل منازعــات الاســتثمار، وبــات مــن المؤكــد في عصرنــا الحــالي أن التحكيــم قــد أصبــح القضــاء 

ــة للاســتثمار،  ــة المضيف ــي والدول ــن المســتثمر الأجنب ــد للفصــل في النزاعــات الخاصــة بالاســتثمار ب الوحي

ونظــراً لأن التحكيــم هــو ترتيــب إرادي بــن أطــراف العلاقــة القانونيــة فإنــه يتــم اللجــوء إليــه كوســيلة 

لفــض المنازعــات التــي نشــأت أو يمكــن أن تنشــأ بينهــم كنتيجــة لهــذه العلاقــة، ومــع بــزوغ ظاهــرة العقود 

متعــددة الأطــراف أو العقــود التــي تربطهــا وحــده عقديــة واحــدة كان لزامًــا وجــود آليــة مناســبة داخــل 

ــة  ــة في إطــار مجموع ــود المختلف ــك العق ــا تكــون تل ــود وخاصــة عندم ــل هــذه العق ــم لمث نظــام التحكي

عقديــة واحــدة تختلــف وســائل تســوية المنازعــات فيهــا عــن بعضهــا البعــض. وقــد يتضمــن أحــد العقــود 

النــص عــى شرط التحكيــم دون باقــي العقــود في إطــار العمليــة العقديــة الواحــدة أو تعــدد العقــود في 

إطــار المنازعــة الواحــدة، ففــي هــذه الحالــة هــل يجــوز أن يمتــد شرط التحكيــم أو اتفــاق التحكيــم خــارج 

إطــار أطــراف العلاقــة العقديــة؟؟

هــذا هــو التســاؤل الرئيــس الــذي يســعى الباحــث للإجابــة عليــه في إطــار هــذه الدراســة وذلــك في 

إطــار خطــة البحــث التاليــة والتــي تــم تقســيمها إلى ثلاثــة مباحــث وذلــك عــى النحــو التــالي:

المبحث الأول: إطلالة على عقود الاستثمار: ماهيتها ـ أنواعها ـ تكوينها ـ خصائصها 

المبحث الثاني: في منازعات عقود الاستثمار

المبحث الثالث: امتداد شرط التحكيم في عقود الاستثمار

المبحث الأول:إطلالة على عقود الاستثمار:
تمهيد:

في هــذا البحــث مــن الدراســة يتنــاول الباحــث بعــض الجوانــب الخاصــة بعقــود الاســتثمار مــن 

حيــث ماهيتهــا وتعريفهــا ثــم التعــرف عــى أنــواع تلــك العقــود وتكوينهــا وخصائصهــا وذلــك مــن خــال 

ثلاثــة مطالــب وهــي:

المطلب الأول:ماهية عقود الاستثمار وأنواعها:
أولًا: ماهية الاستثمار وعقوده:

كــا ســبق الذكــر في مقدمــة الدراســة فــإن الاســتثمار الأجنبــي أضحــى مــن أهــم الوســائل التــي 

تلجــأ وتســعى إليهــا دول العــالم المختلفــة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي المأمــول والنجــاح المنشــود لخططهــا 

الاقتصاديــة والتنمويــة ومــع توســع التجــارة الدوليــة وتنامــي اللجــوء للاســتثمار الأجنبــي في العديــد مــن 

دول العــالم وانتشــار العولمــة وتأثيرهــا عــى كافــة مجــالات الحيــاة وفي الصــدارة منهــا الجانــب الاقتصــادي، 

أصبحــت الدولــة طرفــا في كثــر مــن العقــود الاســتثمارية، فتتعاقــد مــع الــركات والكيانــات الاقتصاديــة 

الأجنبيــة لتنفيــذ مشروعــات تنمويــة واقتصاديــة ضخمــة عــى أراضيهــا لا تقــوى ولا تســتطيع الــركات 

ــاج إلى  ــان تحت ــب الأحي ــا في غال ــع لأنه ــى أرض الواق ــا ع ــا وإنجازه ــاع به ــا الاضط ــة له ــة التابع المحلي

ــد  ــا نج ــي. وأصبحن ــتثمار الأجنب ــتقبلة للاس ــة المس ــدول النامي ــا في ال ــب توافره ــة يصع ــا حديث تكنولوجي

ــاء  ــرض إنش ــتثمرين بغ ــراد مس ــة أو أف ــة خاص ــع شركات أجنبي ــد م ــة تتعاق ــالي أن الدول ــا الح في عصرن
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ــة والاســتثمار بعــد أن  ــر إلى مجــال التجــارة الدولي ــدول انتقلــت وبشــكل كب مشروعــات اســتثمارية، فال

ــدول مــع  ــا ال ــي تبرمه ــت حكــراً عــى المؤسســات الخاصــة والتجــار)1(. وتحظــى عقــود الاســتثمار الت كان

المســتثمرين الأجانــب بأهميــة كبــرة نظــراً لدورهــا المؤثــر في الاقتصــاد القومــي للــدول المضيفــة للاســتثمار 

مــن حيــث بنــاء الهيــاكل الاقتصاديــة الثابتــة للدولــة وتنظيــم بنيتهــا الأساســية وإدارة مرافقهــا العامــة عــى 

نحــو يجعــل مــن هــذه العقــود عامــاً حيويـًـا ورئيســيًا في تحقيــق خطتهــا الاقتصاديــة)2( وإنجــاز الأهــداف 

ــود  ــه العــربي هــذه العق ــب مــن الفق ــود الاســتثمارية. ووصــف جان ــك العق ــرام تل المرجــوة مــن وراء إب

بأنهــا »كل العقــود التــي تبرمهــا الدولــة مــع شــخص مــن أشــخاص القانــون الخــاص الأجنبــي، التــي تتعلــق 

بمبــاشرة الأنشــطة التــي تدخــل في إطــار خطــط التنميــة الاقتصاديــة للبــاد«)3(. وقــد تناولــت بعــض أحــكام 

التحكيــم تحديــد المقصــود بعقــود الاســتثمار حيــث وصــف المحكــم )Cavin( في تحكيــم )Sapphire( ضــد 

شركــة النفــط الإيرانيــة الوطنيــة تلــك العقــود بأنهــا: )عقــد بــن شركــة وطنيــة تأخــذ شــكل المــروع العــام 

وشركــة تجاريــة أجنبيــة خاضعــة للقانــون المــدني الأجنبــي، ومحــل هــذا العقــد لا ينصــب عــى العمليــات 

التجاريــة، إذ أنــه يمنــح الــركات الأجنبيــة حــق اســتغلال المــوارد الطبيعيــة لمــدة طويلــة، ويلــزم الــركات 

الأجنبيــة بإقامــة اســتثمارات ضخمــة ومنشــآت لهــا طابــع الــدوام( )4(. وقــد تعــددت التعريفــات الخاصــة 

بالاســتثمار الأجنبــي مــن النواحــي الاقتصاديــة و القانونيــة وتناولهــا الفقــه القانــوني مــن زوايــا عــدة ولم 

يتفــق الفقــه عــى تعريــف محــدد للاســتثمار الأجنبــي، وأغفلــت التشريعــات الداخليــة لكثــر مــن دول 

ــن  ــد م ــى العدي ــه ع ــار اطلاع ــث وفي إط ــتثمار، إلا أن الباح ــق للاس ــدد ودقي ــف مح ــع تعري ــالم وض الع

المحــاولات لوضــع تعريــف محــدد للاســتثمار الأجنبــي قــد صــادف تعريفــا ناجحًــا للاســتثمار مــن جانــب 

أحــد رجــال القضــاء العــرب)5( يعــرفّ فيــه الاســتثمار بأنــه: )قيــام شــخص أجنبــي »طبيعــي أو اعتبــاري« 

بتوظيــف ونقــل أصــول ماليــة أيـًـا كانــت طبيعتهــا مــن دولــة تدعــى بالدولة المصــدرة لــرأس المــال إلى دولة 

أخــرى تدعــى بالدولــة المضيفــة للمســتثمر الأجنبــي وذلــك بهــدف تنميتهــا اقتصاديــاً مــن خــال إقامــة 

ــة  ــة أو المشــاركة والمســاهمة في رأس مــال مــروع قائــم بقصــد تحقيــق عوائــد مجزي مشــاريع اقتصادي

وفقــا لأحــكام قانــون الدولــة المضيفــة للاســتثمار الأجنبــي(. وقــد تنــاول الفقــه والقضــاء بالتعريــف وعقــد 

الاســتثمار، فعرفّــه أحدهــم)6( بأنــه »العقــد المــرم بــن الدولــة أو أجهزتهــا أو مشروعاتهــا الاقتصاديــة مــع 

شــخص خــاص أجنبــي يلتــزم بمقتضــاه بنقــل قيــم اقتصاديــة إليهــا لاســتغلالها في مشروعــات عــى أرضهــا 

بهــدف تحقيــق ربــح لأطــراف العقــد. وعرفهــا جانــب آخــر بأنــه »كل العقــود التــي تبرمهــا الدولــة مــع 

شــخص مــن أشــخاص القانــون الــدولي الخــاص الأجنبــي، التــي تتعلــق بمبــاشرة الأنشــطة التــي تدخــل في 

إطــار خطــط التنميــة الاقتصاديــة للبــاد)7(. وفي تعريــف آخــر لعقــود الاســتثمار جــاء فيــه »عقــد الاســتثمار 

عبــارة عــن اتفــاق مكتــوب تلتــزم بمقتضــاه شركــة أجنبيــة أو مــروع أجنبــي بتقديــم المســاعدة الفنيــة 

والماليــة بهــدف المســاهمة في إنجــاز خطــط وطنيــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبلــد المضيــف الــذي 

يلتــزم بــدوره بتقديــم المقابــل لهــذه الشركــة في صــورة ماليــة أو عينيــة)8(.

كــا وصفهــا أحــد رجــال القانــون الغربيــن بقولــه: إن تعبــر اتفاقــات الاســتثمار غــر الدوليــة يشــر 

إلى العلاقــات القانونيــة التــي تدخــل الدولــة فيهــا والتــي تكــون عمومًــا مــن أقطــار العــالم الثالــث، أو شركائهــا 
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في اتفــاق مــع مســتثمر أجنبــي والــذي عــادة مــا يكــون شركــة غــر دوليــة أو أكــر مــا يدخــل تحــت هــذا 

التحديــد مــن أجــل إقامــة مــروع اســتثماري)9(. ويــرى الباحــث مــن جانبــه أن عقــد الاســتثمار هــو »اتفــاق 

مكتــوب بــن طرفــن أو أكــر، أحــد هــذه الأطــراف حكومــة إحــدى الــدول أو أحــد هيئاتهــا الإداريــة والطــرف 

الآخــر شركــة أو مجموعــة مــن الــركات والتــي غالبًــا مــا تكــون شركات دوليــة عابــرة للحــدود بهــدف إقامــة 

ــة المضيفــة للاســتثمار  مــرع اســتثماري عــى أراضي الطــرف الأول في أحــد المجــالات التــي لا تمتلــك الدول

الإمكانــات الفنيــة والتقنيــة اللازمــة لتنفيــذه مقابــل قيــام الطــرف الأول بدفــع تكاليــف هذا المــروع للطرف 

الثــاني بصــورة ماديــة أو عينيــة، ويتفــق الطرفــان عــى أحــكام وشروط هــذا العقــد«.

ثانيًا: أنواع الاستثمار:
لجــأت معظــم دول العــالم لتشــجيع وتســهيل انتقــال رؤوس الأمــوال الأجنبيــة إليهــا عــن طريــق 

ــة  ــة خاص ــادي وبصف ــدم الاقتص ــة والتق ــق التنمي ــا لتحقي ــى أرضه ــة ع ــات مختلف ــتثمار في مشروع الاس

الــدول الناميــة التــي اعتــرت أن جمــع رؤوس الأمــوال الــواردة إليهــا مــن الخــارج بهــدف الاســتثمار هــي 

اســتثمار أجنبــي حتــى وإن كان أصحابهــا ينتمــون بجنســيتهم لهــذه الــدول الناميــة، ومــن ثــم فــإن هــذه 

ــؤشرات  ــق م ــتثمار وف ــاط الاس ــوع أنم ــة)10(. وتتن ــتثمارات الأجنبي ــة للاس ــا الممنوح ــع بالمزاي ــوال تتمت الأم

ــج  ــر منت ــج وآخــر غ ــاك اســتثمار منت ــة نجــد أن هن ــة الاقتصادي ــث الناحي ــددة، فمــن حي ــر متع ومعاي

)خدمــي(، ومــن حيــث المــدى الزمنــي هنــاك اســتثمار )قصــر الأجــل ـ متوســط الأجــل ـ طــول الأجــل()11(. 

ومــن حيــث القائــم بعمليــة الاســتثمار نجــد أن هنــاك اســتثمار عــام وآخــر خــاص طبقــا للجهــة المنفــذة 

للاســتثمار وطبيعتهــا.

ــتثمار إلى  ــيم الاس ــو تقس ــدولي ه ــتوى ال ــى المس ــتثمار ع ــة بالاس ــيمات الخاص ــم التقس إلا أن أه

ــات  ــتثمرين والحكوم ــن المس ــر م ــام الكث ــور اهت ــو مح ــيم ه ــذا التقس ــاشر( لأن ه ــر مب ــاشر ـ غ )مب

ــالي)12(. ــا الح ــواء في عصرن ــد س ــى ح ــة ع المختلف

ولهذا سوف نتحدث في التقسيم الأخير بشيء من التفصيل على النحو التالي:

الاستثمار الأجنبي المباشر:
يمكــن تعريفــه بأنــه )تلــك المشروعــات المملوكــة للأجانــب ســواء أكانــت الملكيــة كاملــة، أم كانــت 

بالاشــراك بنســبة كبــرة مــع رأس المــال الوطنــي بمــا يكفــل الســيطرة عــى إدارة المــروع، ويســتوي في 

ذلــك أن يكــون المســتثمر الأجنبــي فــردًا أو شركــة أجنبيــة أو فرعًــا لإحــدى الــركات الأجنبيــة أو مؤسســة 

خاصــة()13(. وعرفّــه آخــر بأنــه »إقامــة مشروعــات مملوكــة ملكيــة كاملــة لمســتثمرين أجانــب أو ملكيــة 

حصــص تمكنهــم مــن الســيطرة عــى إدارة هــذه المشروعــات، أو تعطيهــم حــق المشــاركة في هــذه الإدارة، 

ويقــوم المســتثمرون الأجانــب بهــذا النــوع مــن الاســتثمار مــن خــال إنشــاء مــروع للــركات الأجنبيــة 

ــة أو مســتثمر  ــن حكوم ــه فالمــروع المشــرك ينشــأ ب ــات مشــركة)14(. وعلي ــة أو مشروع أو شركات تابع

محــي مــن جهــة ومســتثمر أجنبــي أو أكــر مــن جهــة أخــرى، ومــن ثــم يقــوم الطرفــان بموجبــه بالاشــراك 

في تمويــل المــروع المقــام في إقليــم الطــرف الأول، أو يســتقل الطــرف الأول في ملكيــة المــروع، ويتــولى 

الطــرف الثــاني خدمــات الإدارة والتوزيــع ومــا شــابه ذلــك)15(.
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امتداد شرط التحكيم وأثره على عقود الاستثمار

ــم  ــري التنظي ــة بعن ــة مقترن ــوال الأجنبي ــال رؤوس الأم ــو انتق ــاشر ه ــي المب ــتثمار الأجنب فالاس

والإدارة إلى الدولــة المضيفــة، بحيــث يترتــب عليــه إقامــة مشروعــات مملوكــة ملكيــة كاملــة لمســتثمرين 

أجانــب أو ملكيــة حصــص تمكنهــم مــن الســيطرة عــى إدارة هــذه المشروعــات أو تعطيهــم حــق المشــاركة 

ــذه الإدارة)16(. في ه

الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة:
في هــذا النــوع مــن الاســتثمار يقتــر دور المســتثمر الأجنبــي عــى مجــرد تقديــم رأس المــال إلى 

جهــة معينــة في الدولــة المضيفــة وهــي التــي تقــوم بعقــد الاســتثمار ولا يكــون للمســتثمر الأجنبــي الممــول 

أي رقابــة أو ســيطرة عــى المــروع، ولا يكــون المســتثمر الأجنبــي أيضًــا مالــكًا لمــروع الاســتثمار أو جــزء 

ــا في الإدارة أو التنظيــم. وتتميــز الاســتثمارات الأجنبيــة غــر المبــاشرة  ــا أو جزئيً منــه ولا يتحكــم فيهــا كليً

بأنهــا تتجــه نحــو المجــالات الاســتهلاكية والإنفــاق العــام بالميزانيــة)17(. وبالإضافــة إلى مــا ســبق فــإن فــرص 

تحقيــق الأربــاح في هــذا النــوع مــن الاســتثمار أكــر عــى المــدى القصــر وأقــل عــى المــدى الطويــل، ولا 

تنتقــل في هــذا النــوع مــن الاســتثمار المهــارات والخــرات التقنيــة والتكنولوجيــا الحديثــة المرتبطــة بــرأس 

المــال الأجنبــي كــا هــو الحــال في الاســتثمارات المبــاشرة)18(.

ــا  ــي تقدمه ــروض الت ــا: الق ــيين ه ــكلين رئيس ــاشرة ش ــر المب ــة غ ــتثمارات الأجنبي ــذ الاس وتتخ

الهيئــات الخاصــة أو الأفــراد، والاكتتــاب في الســندات والأســهم التــي تصدرهــا الدولــة أو المشروعــات التــي 

تقــام بهــا)19(.

المطلب الثاني: تكوين عقود الاستثمار:
تهــدف دور العــالم المختلفــة مــن وراء الدخــول في مجــال التجــارة الدوليــة تحقيــق هدفــن 

رئيســيين هــا: دفــع عجلــة التنميــة بهــا وزيــادة تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة إليهــا كمصــدر مــن مصــادر 

التمويــل الخارجــي، وفي ضــوء ذلــك تزايــدت اتفاقــات التنميــة الاقتصاديــة بين الــدول وزاد حجــم التبادلات 

التجاريــة مــا شــجع المســتثمرين الأجانــب عــى ضــخ أمــوال واســتثمارات ضخمــة في مشروعــات مختلفــة 

ــا  ــالات وأهمه ــن المج ــد م ــك في العدي ــي وذل ــتثمار الأجنب ــتقبلة للاس ــو والمس ــة في النم ــدول الراغب في ال

ــا دول العــالم النامــي. وعــى الرغــم  ــي تحتاجه ــا المتقدمــة الت ــة والخدمــات والتكنولوجي قطاعــات الطاق

ــكاد  ــود الخاصــة بمجــالات الاســتثمار عــى وجــه العمــوم ت ــاف مجــالات الاســتثمار إلا أن العق مــن اخت

تتميــز بســات خاصــة بهــا وفي نفــس الوقــت تميزهــا عــن عقــود التجــارة الدوليــة التقليديــة، فتتســم تلــك 

ــن شــخص عــام وهــو  ــن فأحــد المتعاقدي ــوني للأطــراف المتعاقدي ــؤ في الوضــع القان العقــود بعــدم التكاف

الدولــة أو الجهــاز العــام الــذي يمثلهــا)20(. واتفــق معظــم فقــراء القانــون عــى تعريــف محكمــة النقــض 

الفرنســية للعقــد الــدولي حيــث اعتــرت العقــد دوليــا حــن يتجــاوز الإطــار الاقتصــادي الداخــي، أي حــن 

ــزان  ــدول، وحــن يضــع في المي ــة لل ــر الحــدود الجغرافي ــات ع ــوال والســلع والخدم ــالاً للأم ــن انتق يتضم

مصالــح التجــارة الدوليــة)21(. وبالتــالي فإنــه يمكــن القــول تأسيسًــا عــى مــا ســبق أن العقــد الــدولي أي عقــد 

الاســتثمار الــدولي طرفــاه هــا )الدولــة ـ المســتثمر الأجنبــي( وهــو مــا يمكــن تناولــه بــيء مــن التفصيــل 

عــى النحــو التــالي:
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الدولة كطرف في عقد الاستثمار:
ــا بالأهليــة القانونيــة الدوليــة باعتبارهــا شــخصًا مــن أشــخاص  تتمتــع أي دولــة معــرف بهــا دوليً

القانــون الــدولي العــام، وتــرع الدولــة في ســبيل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المنشــودة في إبــرام عقــود 

الاســتثمار مــع المســتثمرين الأجانــب في المجــالات المختلفــة، وذلــك بطريقــة مبــاشرة عنــد قيــام ممثــل تلــك 

الدولــة )رئيســها ـ رئيــس الحكومــة ـ أحــد الــوزراء(  بإبــرام العقــد أو بطريقــة غــر مبــاشرة مــن خــال 

قيــام إحــدى الهيئــات العامــة التابعــة لهــا بإبــرام تلــك العقــود)22(. وتعــد الدولــة طرفـًـا في عقــد الاســتثمار 

ــات  ــد تدخــل في مشروع ــود اســتثمار، أو ق ــرام عق ــوم بإب ــة فتق ــارة الدولي ــدان التج ــزل إلى مي ــا تن عندم

مشــركة بينهــا وبــن الــركات الخاصــة)23(. وتنــص اتفاقيــة واشــنطن الموقعــة عــام 1965 والمنشــئة للمركــز 

الــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار عــى امتــداد الاختصــاص القانــوني للمركــز إلى أيــة خلافــات قانونيــة 

تنشــأ مبــاشرة عــن اســتثمار بــن دولــة متعاقــدة أو إحــدى هيئاتهــا أو ممثليهــا وبــن مواطــن مــن دولــة 

أخــرى متعاقــدة، ويشــرط موافقــة طرفــا النــزاع كتابــة عــى تقديمهــا للمركــز ولا يحــق لأي مــن الطرفــن 

ســحب هــذه الموافقــة دون قبــول الطــرف الآخــر.

المستثمر الأجنبي كطرف في العقد:
ولا يثــر تحديــد هــذا الطــرف أي صعوبــة، إذ أن الطــرف المتعاقــد مــع الدولــة يشــرط أن يكــون 

ــا أو اعتباريــا، أحــادي الجنســية أو متعددهــا أو  شــخصا تابعــا لدولــة أخــرى، وقــد يكــون شــخصًا طبيعيً

عديمهــا، فالأجنبــي في أي دولــة هــو مــن لا يحمــل جنســيتها وفقًــا لأحــكام قانــون الجنســية)24(.

ــث  ــرى، حي ــة أخ ــع لدول ــخص التاب ــو الش ــتثمار ه ــود الاس ــرف في عق ــي كط ــتثمر الأجنب فالمس

اشــرطت اتفاقيــة واشــنطن لعــام 1965 لانعقــاد الاختصــاص للمركــز أن يكــون الطــرف الثــاني المتعاقــد مــع 

ــة أجنبيــة أخــرى طــرف في الاتفاقيــة. ــا لدول ــا منتميً ــة مســتثمراً أجنبيً الدول

وعليــه فــإن المســتثمر الأجنبــي هــو الطــرف الثــاني في عقــود الاســتثمار الدوليــة والــذي يتعاقــد 

مــع الدولــة المضيفــة للاســتثمار، ســواء كان ذلــك المســتثمر الأجنبــي المتعاقــد مــع الدولــة شــخصًا طبيعيًــا 

ــا(. ــا )اعتباريً أم معنويً

المطلب الثالث:»خصائص عقود الاستثمار«:
ــق المصلحــة المشــركة  ــرام عقــود الاســتثمار هــو تحقي ــا في الســابق إلى أن الهــدف مــن إب  انتهين

لطــرفي العقــد، فبينــا تســعى الدولــة المضيفــة للاســتثمار إلى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة بهــا ورفاهيــة 

ــة  ــات التنموي ــذ المشروع ــل و تنفي ــا لتموي ــة إليه ــوال الأجنبي ــتقدام رؤوس الأم ــق اس ــن طري ــعوبها ع ش

في المجــالات المختلفــة التــي تحتاجهــا تلــك الدولــة، وعــى الجانــب الآخــر يهــدف المســتثمر الأجنبــي إلى 

تحقيــق الأربــاح وتعظيــم أصولــه وزيــادة رأســاله. وفي ضــوء أن طرفــا العقــد يمثــان نظامــن قانونيــن 

مختلفــن في الغالــب فإنــه في الغالــب مــا يحــدث نوعًــا مــن تضــارب الأهــداف والمصالــح لــدى الطرفــن، 

حيــث تســعى الدولــة دومــا لفــرض ســيطرتها عــى مجريــات الأمــور باعتبارهــا دولــة ذات ســيادة في مقابــل 

طــرف آخــر متعاقــد معهــا يمثــل رأس المــال الأجنبــي وهــو المســتثمر المنفــذ للمشروعــات التــي تــم التعاقــد 

عــى تنفيذهــا.
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وتلــك الطبيعــة الخاصــة للعقــود مــن هــذا النــوع ترتبــط بهــا مشــكلة أساســية تلازمهــا ألا وهــي 

ــالف  ــن الس ــا كلا الطرف ــعى إلى تحقيقه ــي يس ــة الت ــح المتعارض ــداف والمصال ــن الأه ــق ب ــة التوفي كيفي

الحديــث عنهــا. ومــا ســبق نســتطيع القــول أن عقــود الاســتثمار الدوليــة تتميــز بعــدد مــن الخصائــص 

تميزهــا عــن باقــي أنــواع العقــود وهــي كالتــالي:

طرفــا عقــود الاســتثمار الدوليــة هــا الدولــة المضيفة للاســتثمار وشــخص أجنبــي يتمتع بالشــخصية 

القانونيــة وفقــا لأحــكام قانــون الدولتــن، الدولــة المتعاقــدة والدولــة التــي ينتمــي إليهــا المســتثمر الأجنبــي 

. بجنسيته

ــه مــن  ــة بعــض الحقــوق التــي تمكن ــي المتعاقــد مــع الدول ــح الطــرف الأجنب عقــد الاســتثمار يمن

الوفــاء بالتزاماتــه وتنفيــذ بنــود العقــد مثــل حقــه في تملــك مســاحة مناســبة مــن إقليــم الدولــة المتعاقــدة 

لإقامــة مشروعــه الاســتثماري وممارســة ســلطاته في نطــاق هــذه المنطقــة.

غالبًــا مــا تكــون عقــود الاســتثمار الدوليــة طويلــة الأجــل نظــراً لأنهــا تتضمــن حجــم أعــال متنــوع 

وتتعلــق باســتغلال مــوارد طبيعيــة خــال مــدى زمنــي طويــل وتحتــاج لإقامــة منشــآت وتجهيــزات دائمــة 

والتــي تبقــى مملوكــة للطــرف الأجنبــي طــوال فــرة التعاقــد.

يتضمــن هــذا النــوع مــن العقــود اســتبعاد تطبيــق قوانــن الدولــة المتعاقــدة واختصــاص محاكمهــا 

عــى كل مــا يتعلــق ببنــود التعاقــد.

كافــة المنازعــات الناشــئة عــن عقــود الاســتثمار يتــم تســويتها والفصــل فيهــا عــن طريــق اللجــوء 

إلى التحكيــم الــدولي.

يترتــب عــى هــذا النــوع مــن العقــود منــح الطــرف الأجنبــي المتعاقد مــع الدولــة بعــض الامتيازات 

والتســهيلات المرتبطــة بإنفــاذ التزاماتــه في العقــد مثــل بعــض المزايــا المرتبطــة بالاســتيراد والتصديــر والإعفاء 

الجــزئي أو الــكلي مــن دفــع الضرائب.

تتميــز هــذه العقــود بنــوع مــن التعــاون الوثيــق بــن الطرفــن حتــى يتســنى تحقيــق الأهــداف 

ــازم لإنجــاز  ــل ال ــا المتطــورة و التموي ــم التكنولوجي ــي بتقدي ــزم المســتثمر الأجنب المرجــوة لكلاهــا، فيلت

ــة  ــص اللازم ــك بتســهيل الحصــول عــى التراخي ــل ذل ــة للاســتثمار مقاب ــة المضيف ــد الدول المــروع وتتعه

ودخــول التجهيــزات اللازمــة للمــروع عــر موانيهــا وتوفــر العمالــة المطلوبــة ـ إن وجــدت ـ وإتاحــة تملــك 

المســتثمر الأجنبــي لــأراضي التــي يقــام عليهــا المــروع وغــر ذلــك مــن الالتزامــات وهــو مــا يؤســس لنــوع 

مــن التعــاون طويــل الأجــل بــن الطرفــن.

في مثــل هــذا النــوع مــن العقــود يحــرص المســتثمر الأجنبــي عــى إدراج بنــود في العقــد المــرم 

مــع الدولــة المضيفــة للاســتثمار تضمــن تحقيــق الحمايــة لاســتثماراته وحمايتــه مــن التغــرات الطارئــة في 

الدولــة وبصفــة خاصــة تحقيــق الثبــات التشريعــي وعــدم التغيــر في بنــود العقــد بعــد إبرامــه والتأكيــد 

عــى عــدم خضوعــه للنظــام القضــائي في الدولــة، كــذا النــص عــى عــدم أحقيــة الدولــة في إنهــاء العقــد 

ــة  ــه حــال حتمي ــادي المناســب ل ــض الم ــم التعوي ــع تقدي ــة م ــردة دون وجــود أســباب قهري بصــورة منف

حــدوث ذلــك الإجــراء. 
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المبحث الثاني:في منازعات عقود الاستثمار:
يتنــاول الباحــث في هــذا المبحــث المنازعــات التــي تنشــأ عــن الاســتثمار، وهــي بطبيعتها ولا تســتند 

ــية  ــروف السياس ــر الظ ــق بتغ ــتثمار تتعل ــة بالاس ــات المرتبط ــون المنازع ــا تك ــا م ــد، وغالب ــبب واح إلى س

والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تصاحــب نشــأة الرابطــة التــي عــى أساســها بــدأت العلاقــة بــن أطــراف 

عقــد الاســتثمار.

وعــى ضــوء مــا تقــدم فإننــا ســوف نتنــاول المنازعــات المرتبطــة بعقــود الاســتثمار عــى مــدى ثلاثــة 

مطالــب عــى النحــو التالي:

المطلب الأول: طبيعة منازعات عقود الاستثمار.

المطلب الثاني: المنازعات المرتبطة بشروط عقد الاستثمار

المطلب الثالث: المنازعات المرتبطة بالدولة المضيفة للاستثمار

المطلب الأول:

طبيعة منازعات عقود الاستثمار:
تنــدرج منازعــات عقــود الاســتثمار ضمــن منازعــات القانــون الــدولي الاقتصــادي، وتتســم بطبيعــة 

خاصــة تميزهــا عــن ســائر أنــواع العقــود الأخــرى، تلــك الطبيعــة التــي ترتبــط بذاتيــة وخصوصيــة عقــود 

ــة في  ــالم الراغب ــدى دول الع ــي إح ــا ه ــدة فيه ــراف المتعاق ــد الأط ــون أح ــي يك ــة والت ــة الاقتصادي التنمي

تحقيــق النمــو الاقتصــادي ورفاهيــة شــعوبها. ورغــم عــدم الاتفــاق عــى تعريــف موحــد لمنازعــات عقــود 

ــن  ــي تنشــأ ب ــات الت ــن المنازع ــوع م ــك الن ــا »ذل ــرى أنه ــه ي ــن الفق ــب م ــه يوجــد جان ــتثمار إلا أن الاس

طــرفي العقــد الاســتثماري ـ الدولــة المضيفــة للاســتثمار والمســتثمر الأجنبــي، نتيجــة لانتهــاك أحــد الأطــراف 

ــرًا  ــاءً مبت ــد إنه ــاء العق ــتثماري، أو إنه ــد الاس ــا في العق ــوص عليه ــات المنص ــه للالتزام ــوق أو خرق للحق

ــه أضرار جســيمة للطــرف الآخــر  ــج عن ــا ينت ــل أحــد الأطــراف م ــن قب ــرادي م ــاذ أي إجــراء انف أو اتخ

يســتلزم عنهــا تعويــض الطــرف الواقــع عليــه الــرر عــا أصابــه مــن اضرار مــن جــراء تلــك الانتهــاكات 

أو الإجــراءات)25(. وتتميــز عقــود الاســتثمار بســات خاصــة تميزهــا عــن عقــود التجــارة الدوليــة التقليديــة 

ــي  ــة عــى طبيعــة المنازعــات الناجمــة عنهــا ومــن هــذه الســات الت مــا يضفــي نوعــا مــن الخصوصي

تتميــز بهــا عــدم التكافــؤ في الوضــع القانــوني للأطــراف المتعاقــدة نتيجــة لمظاهــر الســيادة التــي تتمتــع 

بهــا الدولــة المتعاقــدة مــا يقــوي المركــز القانــوني لهــا)26(، وذلــك نظــراً لمــا تتمتــع بــه مــن حريــة التنظيــم 

ــه  ــز ب ــا تتمي ــة المســتقلة. ونظــراً لم ــع بالشــخصية القانوني ــع والقضــاء والتمت ــا في التشري الســياسي وحقه

عقــود الاســتثمار مــن طبيعــة فنيــة فــإن ذلــك أيضــا يضفــي عليهــا نوعًــا مــن الخصوصيــة، حيــث ترتبــط 

تلــك العقــود بالغــرض أو المجــال الاســتثماري الــذي أبرمــت في نطاقــه، كــا تتميــز هــذه العقــود بالتنــوع 

والتعــدد وشــمولها لمجــالات عــدة مثــل )عقــود امتيــاز البــرول ـ عقــود نقــل التكنولوجيــا - عقــود البنــاء 

ــن  ــوع م ــة للاســتثمار، وكل ن ــدول المضيف ــة في ال ــن المجــالات المرتبطــة بالتنمي ــك م والتشــييد( وغــر ذل

ــالي تنتقــل تلــك الطبيعــة الخاصــة إلى  ــة خاصــة وبالت ــواع الســالف ذكرهــا ينطــوي عــى طبيعــة فني الأن

عقــود الاســتثمار في المجــال ذاتــه. وتلعــب الأهــداف الاســراتيجية لــدول جنســية المســتثمرين دورًا هامًــا 
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وحيويـًـا في توجيــه وتشــجيع تلــك الاســتثمارات)27(، حيــث تختلــف الأســباب التــي تدفــع الطــرف الأجنبــي 

لإبــرام عقــود الاســتثمار مــع الــدول المختلفــة. وفي ضــوء اختــاف الطبيعــة الفنيــة لــكل مجــال مــن مجالات 

ــالي تتعــدد  ــا، وبالت ــكل منه ــة ل ــروط التعاقدي ــاف ال ــك اخت ــب عــى ذل ــه يترت ــة فإن الاســتثمار المختلف

عقــود الاســتثمار في ضــوء تعــدد مجــالات الاســتثمار تتعــدد وتتنــوع أشــكال وأنمــاط المنازعــات الاســتثمارية 

المرتبطــة بهــا، مــا أدى إلى تعقيــد منازعــات الاســتثمار بتعــدد عقــوده ومجالاتــه. وتأسيسًــا عــى مــا تقــدم 

نســتطيع القــول أن منازعــات عقــود الاســتثمار تتميــز بطابعهــا الاقتصــادي والفنــي وأن الأســباب والبواعــث 

وراء حــدوث تلــك المنازعــات ترجــع إلى اختــاف وتعــدد أهــداف أطــراف العلاقــة الاســتثمارية التعاقديــة، 

وقــد تكــون المنازعــات لأســباب قهريــة لا دخــل للأطــراف فيهــا، وقــد تكــون أســباب المنازعــة طواعيــة مــن 

جانــب أحــد الأطــراف وبإرادتــه الحــرة المنفــردة وفي كثــر مــن الأحيــان مــا يكــون هــذا الطــرف هــو الدولــة 

ــد  ــتثمار عن ــود الاس ــات عق ــن منازع ــر م ــذي يتســبب في الكث ــدأ الســيادة ال ــن مب ــا م ــدة إنطلاقً المتعاق

التمســك بــه في مجــال العلاقــات والعقــود الاســتثمارية في العقــود الأخــرة وهــو مــا نســتطيع أن نضعــه 

تحــت عنــوان »الأســباب السياســية« لمنازعــات عقــود الاســتثمار وهــو مــا يضفــي صفــة جديــدة أخــرى على 

طبيعــة منازعــات عقــود الاســتثمار. ويــرى بعــض الفقهــاء أنــه يمكــن تقســيم منازعــات الاســتثمار بالنظــر 

إلى طبيعتهــا إلى سياســية أو قانونيــة، وأن هنــاك معايــر وتعريفــات يقــوم بهــا العمــل الاتفاقــي الــدولي 

لتميزهــا عــن بعضهــا وحــق المنازعــات ذات الطابــع القانــوني عــن الطابــع الســياسي)28(. وخلاصــة القــول 

فــإن منازعــات الاســتثمار تتميــز بطبيعتهــا الخاصــة المنفــردة بالنظــر إلى طبيعــة أطــراف العقــد الاســتثماري 

غــر المتكافئــة، فالدولــة بمــا لهــا مــن ســيادة أحــد أطــراف العلاقــة والآخــر مســتثمر أجنبــي لــه دوافعــه 

ــا مــا تؤثــر اتجاهــات  وأهدافــه مــن العلاقــة والتــي تختلــف كليــة عــن أهــداف الدولــة المتعاقــدة وغالبً

الدولــة التــي ينتمــي إليهــا المســتثمر الأجنبــي بجنســيته عــى نجــاح العلاقــة الاقتصاديــة.

المطلب الثاني:المنازعات المرتبطة بشروط عقد الاستثمار:
مــع مــرور الوقــت قــد تحــدث بعــد المســتجدات والتطــورات بشــأن التزامــات الأطــراف في عقــود 

ــي  ــل حــالات القــوة القاهــرة الت ــوازن العقــدي مث ــال في الت ــؤدي إلى حــدوث تغــر أو اخت الاســتثمار وت

يترتــب عليهــا اســتحالة قيــام أحــد الأطــراف بتنفيــذ الالتزامــات العقديــة الملقــاة عــى عاتقــه مــا يتطلــب 

ــب  ــدة في أغل ــة الم ــود طويل ــن العق ــتثمار م ــود الاس ــد)29(. ولأن عق ــأن شروط العق ــاوض بش ــادة التف إع

الأحيــان فــا شــك أن الظــروف المحيطــة بــروط العقــد قابلــة للتغــر ومــن الصعــب البقــاء عــى حالهــا، 

ومعظــم منازعــات عقــود الاســتثمار تــدور حــول تغــر الظــروف المحيطــة بالعقــد، لأن بعــض تلــك الظروف 

قــد تــؤدي إلى اســتحالة تنفيــذ الالتــزام تمامــا كــا في حالــة القــوة القاهــرة وأيضًــا قــد تــؤدي إلى اختــال 

التــوازن المــالي للعقــد مــا يدعــو الأطــراف إلى مراجعتــه أو إعــادة التفــاوض بشــأن شروطــه)30(.

وفي ضوء ما سبق سوف نتناول هذا المطلب في عنصرين اساسيين كالتالي:

أولاً: المنازعات الناجمة عن شروط القوة القاهرة

ثانيًا: المنازعات الناجمة عن الظروف الطارئة في عقد الاستثمار )شرط إعادة التفاوض(

وذلك على التفصيل التالي:
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أولًا: المنازعات الناجمة عن شرط القوة القاهرة:
ــن شروط  ــادة ضم ــص ع ــم الن ــه يت ــوال فإن ــب الأح ــتثمار في أغل ــود الاس ــدة عق ــول م ــراً لط نظ

ــات  ــذ الالتزام ــام أحــد الأطــراف بتنفي ــد تحــول دون قي ــي ق ــد للظــروف القاهــرة الت ــد عــى تحدي العق

ــا عــى  ــا وإعماله ــل القــوة القاهــرة وشروط الأخــذ به ــاره مــن قبي الملقــاة عــى عاتقــه، ومــا يمكــن اعتب

ــي تنجــم عــن إعــال هــذا  ــن المنازعــات الت ــر م ــك لا يحــول دون حــدوث الكث ــد، إلا أن ذل ــود العق بن

ــر بالذكــر أن الهــدف مــن إدراج شروط القــوة القاهــرة في عقــود الاســتثمار هــو التمكــن  الــرط. وجدي

مــن مواجهــة الأحــداث المســتقبلية عنــد وقوعهــا حتــى ولــو لم يكــن بالإمــكان توقعهــا)31(. والقــوة القاهــرة 

في مفهومهــا الاصطلاحــي تعنــي حــدث أو مجموعــة مــن الأحــداث لم يكــن في وســع أحــد مــن الأطــراف 

توقعهــا أو تداركهــا ويترتــب عليهــا انقضــاء الالتــزام لاســتحالة تنفيــذه دون أن يتحمــل تبعيــة لذلــك)32(. 

وهــي بعبــارة أخــرى مجموعــة الظــروف المفاجئــة التــي تمــر بهــا الــدول وتــؤدي بهــا غــى عــدم الالتــزام 

بالقواعــد القانونيــة بحيــث لا يعــد ارتكابهــا فعــاً مخالفًــا لالتزاماتهــا موجبــا للمســؤولية)33(. وبالرجــوع إلى 

معظــم التشريعــات نجــد أن تنظيــم فكــرة القــوة القاهــرة أصبــح مبــدأً مســلمً بــه، وعــى ضوئــه تنتفــي 

مســؤولية المديــن بنصــوص صريحــة ولا يخــرج عــن هــذا الإجــاع ســوى القانــون الإنجليــزي، إذ أن مفهــوم 

القــوة القاهــرة في هــذا النظــام مفهــوم اتفاقــي يســتمد وجــوده ونطــاق تطبيقــه مــن تنظيــم الأطــراف لــه. 

ولا يخفــى عــى أحــد في المجــال القانــوني الــدولي أن اللجــوء للتحكيــم هــو الوســيلة المثــى وتــكان تكــون 

الوحيــدة التــي يفضهــا أطــراف العلاقــة الاقتصاديــة في عقــود الاســتثمار لتســوية المنازعــات التــي قــد تنشــأ 

بــن الأطــراف في العقــد. وقــد أخــذت معظــم أحــكام التحكيــم الــدولي بفكــرة القــوة القاهــرة، باعتبارهــا 

حدثـًـا تتوافــر فيــه شروط عــدم التوقــع واســتحالة الدفــع والاســتقلال عــن إرادة المديــن ويــؤدي إلى جعــل 

ــك هــي فســخ  ــم عــى ذل ــا قضــاء التحكي ــي يرتبه ــة)34(، والنتيجــة الت ــزام مســتحيلاً اســتحالة مطلق الالت

ــم نلاحظــه  ــب قضــاء التحكي ــذ. وهــذا النهــج مــن جان ــن عــن عــدم التنفي العقــد وعــدم مســاءلة المدي

ــادئ  ــق المب ــأ إلى تطبي ــوة القاهــرة أو لج ــوم الق ــد مفه ــاء نفســه لتحدي ــن تلق ــم م ســواء تصــدى المحك

العامــة للقانــون لتحديــد هــذا المفهــوم، أو رجــع إلى أحــكام قانــون وطنــي معــن لتحديــد هــذا المفهــوم)35(. 

والخلاصــة أن مفهــوم القــوة القاهــرة عــى الصعيــد الــدولي أوســع مــن المفهــوم الفنــي والضيــق الموجــود 

في القوانــن الداخليــة ومــع ذلــك فليــس هنــاك مفهــوم موحــد للقــوة القاهــرة عــى المســتوى الــدولي.

ويشترط لتحقق حالة القوة القاهرة ثلاثة شروط وهي)36(:

– استقلال الحدث عن إرادة المتعاقدين	

– عدم توقع الحدث عند إبرام العقد	

– وجود استحالة مطلقة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية	

ــرط  ــتثمار )ش ــد الاس ــة في عق ــروف الطارئ ــن الظ ــة ع ــات الناجم ــا: المنازع ثانيً
ــاوض(:  ــادة التف إع

كــا ســبق القــول بــأن عقــود الاســتثمار هــي عقــود ذات آجــال طويلــة وغالبًــا مــا يتــم تنفيذهــا 

عــى مراحــل عــدة، ولذلــك نجــد المســتثمر الأجنبــي في مثــل تلــك العقــود يقــوم بإجــراء دراســات جــدوى 
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امتداد شرط التحكيم وأثره على عقود الاستثمار

لكافــة تفاصيــل وجوانــب المــروع قبــل إبــرام التعاقــد. وفي ضــوء تعــارض مصالــح وأهــداف أطــراف عقــود 

ــه  ــة مــن جانب ــداء بعــض المرون ــي بإب ــب المســتثمر الأجنب ــي تطال ــة الطــرف الت ــن الدول ــا ب الاســتثمار م

عقــب حــدوث بعــض التغــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية في الدولــة والتــي تكــون قــد طــرأت 

عقــب الاتفــاق عــى كافــة التزامــات الطرفــن وبــدء تنفيــذ بنــود العقــد، وبــن المســتثمر الأجنبــي الــذي 

ــا  ــل في بنوده ــل أو تبدي ــة واســتمرارها دون تعدي ــة التعاقدي ــتقرار العلاق ــادة عــى ضرورة اس يحــرص ع

ونصوصهــا. ومــن المعلــوم أنــه بخــاف القــوة القاهــرة التــي ســبق الحديــث عنهــا مــن قبــل والتــي تجعــل 

تنفيــذ الالتزامــات أمــراً مســتحيلاً وليــس مرهقًــا، فإنــه قــد تطــرأ بعــض الأحــداث الطارئــة أو الاســتثنائية 

أثنــاء تنفيــذ العقــد وهــي أيضًــا غــر متوقعــة كالقــوة القاهــرة ولكنهــا تجعــل تنفيــذ الالتزامــات العقديــة 

ــا وليــس مســتحيلاً. وفي مثــل تلــك الأحــداث الطارئــة أو الاســتثنائية يكــون تعديــل العقــد أو  أمــراً مرهقً

التفــاوض بــن الأطــراف بشــأن تعديــل العقــد هــو الإجــراء المعتــاد والمنطقــي في مثــل تلــك الأحــوال، وذلــك 

بــدلاً مــن إلغــاء العقــد تمامــا، ويتخــذ التعديــل صــور وقــف التنفيــذ المؤقــت لالتزامــات أحــد الأطــراف أو 

مــد المهلــة المقــدرة للتنفيــذ أو تعديــل مقــدار الالتــزام أو رد الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول. وجــرت 

العــادة في مجــال العلاقــات التجاريــة الدوليــة عــى وضــع شروط في عقــد الاســتثمار تســمح بإعــادة النظــر 

ــن  ــة ب ــات المتبادل ــاً في الالتزام ــدث خل ــؤشرات تح ــور م ــد ظه ــه عن ــاوض في ــد والتف ــات العق في مقوم

الطرفــن)37(. ولابــد أن تؤكــد الــروط المشــار غليهــا عــى النتيجــة المرجــوة مــن النــص عليهــا، فيجــب ألا 

تهــدف فقــط إلى إعــادة التفــاوض أو مجــرد مراجعــة العقــد فقــط وإنمــا يجــب أن تتعداهــا إلى إعــادة 

ــك  ــو ذل ــاوض ه ــادة التف ــار إلى أن شرط إع ــتجدة. ويش ــروف المس ــوء الظ ــى ض ــادي ع ــوازن الاقتص الت

ــم  ــا بينه ــاوض في ــادة التف ــى إع ــه ع ــون في ــتثمار ويتفق ــد الاس ــذي يدرجــه الأطــراف في عق ــرط ال ال

ــي أو في  ــد الاص ــواء في العق ــد س ــراف في العق ــا الأط ــة يحدده ــة معين ــن طبيع ــداث م ــع أح ــا تق عندم

اتفــاق منفصــل وتكــون هــذه الأحــداث مســتقلة عــن إرادتهــم وتوقعاتهــم عنــد إبــرام العقــد ويكــون مــن 

ــن بــرر مــا وقــع)38(. وشرط إعــادة التفــاوض  ــة أحــد المتعاقدي ــوازن العقــد وإصاب ــا الإخــال بت طبيعته

هــو شرط اتفاقــي ـ محــض ـ لأن مضمونــه يتوقــف عــى مــا اتفقــت عليــه الأطــراف في عقدهــا، فيحــدد 

الأطــراف الأحــداث التــي تســتوجب تطبيــق هــذا الــرط وتحديــد المقصــود باحتــال التــوازن العقــدي 

ــون  ــد تك ــي ق ــه الت ــث بواعث ــن حي ــاوض م ــادة التف ــون شرط إع ــف مضم ــر، ويختل ــه التغ ــذي يحدث ال

ــن ضرورات  ــح م ــد اصب ــاوض ق ــادة التف ــول أن شرط إع ــة الق ــة. وخلاص ــة أو قانوني ــية أو اقتصادي سياس

ــه عــى هــذا الــرط  ــم النــص في ــا نجــد عقــد اســتثمار أجنبــي لا يت ــة وقل عقــود الاســتثمارات الأجنبي

والــذي يعــد ـ وبحــق ـ أبــرز أســباب النــزاع بــن أطــراف عقــود الاســتثمار الأجنبــي.

المطلب الثالث:المنازعات المرتبطة بالدولة المستقبلة للاستثمار:
ــة  ــب الدول ــن جان ــراءات م ــض الإج ــبب بع ــتثمار بس ــود الاس ــات في عق ــور المنازع ــا تث ــا م أحيانً

ــة بإجــراء تعديــات  ــام الدول المســتقبلة أو المضيفــة للاســتثمار والتــي تعــود في جانــب كبــر منهــا إلى قي

تشريعيــة عــى قوانينهــا وتشريعاتهــا عــى نحــو يؤثــر عــى القواعــد القانونيــة التــي تنظــم عقــد الاســتثمار 

أو تحكــم تســوية المنازعــات المرتبطــة بــه. وقــد يعــود إجــراء الدولــة لمثــل تلــك التعديــات التشريعيــة 
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ــب الآخــر تجعــل  ــا عــى الجان ــة، ولكنه ــة العالمي ــة التطــورات الاقتصادي ــا في مواكب ــا إلى رغبته في قوانينه

ــع  ــل م ــن التعام ــم م ــن مخاوفه ــد م ــة ويزي ــك الدول ــة والشــك إلى تل المســتثمرين ينظــرون بعــن الريب

ــاخ الاســتثمار، فعــدم الاســتقرار التشريعــي  ــة ويســاهم في زعزعــة الاســتقرار المنشــود لمن ــة المضيف الدول

يــر بتدفــق رؤوس الأمــوال الأجنبيــة إلى تلــك الدولــة. وللتغلــب عــى تلــك المخــاوف لــدى المســتثمرين 

الأجانــب تلجــأ الــدول المضيفــة للاســتثمار إلى الاســتجابة لرغبــات المســتثمرين بتضمــن عقــود الاســتثمار 

شرطـًـا خاصًــا يعــرف بــرط »الثبــات التشريعــي« )Stabilization(، والــذي بمقتضــاه يتــم تجميــد الوضــع 

ــا  ــة تصدره ــة أو إداري ــرات قانوني ــن أي تغي ــأى ع ــد بمن ــل العق ــد ويجع ــاه العق ــة تج ــي للدول التشريع

ــة  ــة المضيف ــأ الدول ــد تلج ــابق ق ــراء الس ــة إلى الإج ــة)39(. وبالإضاف ــتثمارات الأجنبي ــة للاس ــة المضيف الدول

للاســتثمار بمــا تملكــه مــن ســلطات إلى القيــام ببعــض الأعــال أو الإجــراءات التــي قــد تــؤدي إلى إبطــال أو 

إلغــاء أو فســخ عقــد الاســتثمار الــذي يتضمــن شرط التحكيــم أو يحيــل إلى اتفــاق التحكيــم الــذي يتضمــن 

أســلوب وآليــة فــض منازعاتهــم، وقــد تقــوم الدولــة بمــا هــو أبعــد مــن ذلــك وتلجــأ إلى الاســتيلاء عــى 

ــا، ويعــد هــذا التــرف مــن  ــي مــن أراضيه ــض وطــرد المســتثمر الأجنب المــروع الاســتثماري دون تعوي

أســوأ التصرفــات التــي تقــوم بهــا الدولــة والتــي تنعكــس بالســلب عــى ثقــة المســتثمرين فيهــا مســتقبلاً 

وعــى المــدى الزمنــي المنظــور.

وفي ضوء ما سبق يمكننا تقسيم هذا المطلب إلى العنصرين الرئيسيين التاليين:

أولاً: النزاع المترتب على التعديلات التشريعية التي قامت بها الدولة المضيفة.

ثانيًا: النزاع المترتب على استيلاء الدولة المضيفة على الاستثمارات الأجنبية بإجراء إنفرادي.

أولاً: النزاع المترتب على التعديلات التشريعية التي قامت بها الدولة المضيفة:

ــة  ــة عــن سياســتها الاقتصادي ــا الدول ــي تعــر به ــع هــو الأداة الت ــه أن التشري ــن المتعــارف علي م

والاســتثمارية بصفــة خاصــة، وعندمــا تلجــأ الدولــة إلى التغيــر المســتمر في هــذه الأداة فــإن ذلــك يفقدهــا 

ــي  ــال الأجنب ــدول لأن رأس الم ــك ال ــن الاســتثمار في تل ــون ع ــم يعزف ــب ويجعله ــة المســتثمرين الأجان ثق

يبحــث عــن الــدول المســتقرة ليســتثمر فيهــا أموالــه. وكــا ســبق القــول فــإن دول العــالم تلجــأ لطمأنــة 

ــات  ــراءات تعدي ــتثمار بإج ــة للاس ــة المضيف ــام الدول ــن قي ــم م ــة مخاوفه ــب وإزال ــتثمرين الأجان المس

تشريعيــة تؤثــر عــى اســتقرار العلاقــة التعاقديــة مــع المســتثمر الأجنبــي، فإنهــا تلجــأ إلى تضمــن عقــود 

الاســتثمار شرطـًـا خاصًــا بالثبــات التشريعــي يؤكــد ويضمــن خضــوع تلــك العقــود لقانــون الدولــة المضيفــة 

للاســتثمار الســاري وقــت إبرامهــا. ولكــن عــى الجانــب الآخــر لا يســتطيع أحــد أن يســلب حــق الدولــة 

ــك  ــة لأن ذل ــا المختلف ــق مصالحه ــي تحق ــن الت ــن القوان ــع وس ــيادي في التشري ــتثمار الس ــة للاس المضيف

مــن مظاهــر ســيادة الدولــة عــى المســتوى الداخــي ومــن آليــات مواكبــة الــدول للتطــورات العالميــة في 

مختلــف المجــالات. وبالتــالي فــإن مــا تقــوم بــه الدولــة مــن تعديــات عــى تشريعاتهــا لا يرتــب مســؤوليتها 

ــا تلتــزم الدولــة  الدوليــة حتــى إذا أضرت بالمســتثمر الأجنبــي لأن التشريــع الداخــي لا يعــد تعهــدًا دوليً

بعــدم تعديلــه للأبــد دون موافقــة دول أخــرى عــى هــذا التعديــل، فــأي دولــة في العــالم مــن حقهــا تعديــل 

أو إلغــاء تشريعاتهــا الداخليــة دون أي مســؤولية دوليــة عليهــا طالمــا لم تخالــف أحــكام القانــون الــدولي 
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حتــى لــو كان هــذا التشريــع مخاطبــا للأجانــب. وعــى هــذا الأســاس فــإن المزايــا والإعفــاءات والضمانــات 

المقــررة في تشريــع الاســتثمار الداخــي لا تشــكل في ذاتهــا التزامًــا دوليًــا عــى عاتــق الدولــة التــي أصــدرت 

التشريــع وبالتــالي يجــوز للدولــة إلغــاء أو تعديــل ذلــك التشريــع في أي وقــت تشــاء دون أيــة مســؤولية 

ــة التــي تلجــأ  دوليــة)40(. وفي ضــوء مــا ســبق نجــد أن شرط »الثبــات التشريعــي« هــو الإجــراء أو الضمان

إليهــا الــدول المضيفــة للاســتثمار لطمأنــة المســتثمرين وتشــجيعهم عــى الاســتثمار في أراضيهــا، وإن كان 

حقهــا في التعديــل التشريعــي هــو مــن مظاهــر ســيادتها. ويتخــذ شرط الثبــات التشريعــي مظاهــرة عــدة، 

فقــد يــرد هــذا الــرط ضمــن بنــود أو شروط عقــد الاســتثمار ذاتــه، ويتــم النــص صراحــة عــى أن القانــون 

الــذي يــري عــى عقــد الاســتثمار هــو القانــون المطبــق في الدولــة وقــت إبــرام العقــد مــع اســتبعاد أي 

ــة  ــون الدول ــات التشريعــي في صلــب قان ــم النــص عــى شرط الثب ــه)41(. وقــد يت ــل لاحــق يطــرأ علي تعدي

ــة  ــاه في مواجه ــة بمقتض ــد الدول ــي، وتتعه ــرف أجنب ــع ط ــاق دولي م ــد أو اتف ــا عق ــتدخل طرفً ــي س الت

ــاق. وكــا هــو  ــت أو الاتف ــق عــى العقــد و الاأو نمن ــا واجــب التطبي ــألا تعــدل أو تلغــي قانونً الأخــر ب

معلــوم فــإن تفضيــل أطــراف العلاقــة الاســتثمارية للجــوء إلى التحكيــم الــدولي لتســوية المنازعــات التــي 

قــد تنشــأ بينهــم يكــون بــا فائــدة إذا كان مــن المســموح للدولــة الطــرف في العقــد الاســتثماري أن تعــدل 

تشريعاتهــا كيفــا ووقتــا شــاءت وذلــك لأنــه يتعــارض مــع إعــال شرط التحكيــم، لأن التحكيــم ي تطلــب 

توافــر بعــض الإمكانيــات حتــى يتســنى تنفيــذه لأنــه ضمانــة إضافيــة تقدمهــا الدولــة المضيفــة للاســتثمار 

ــة أطــراف  ــة الاســتثمارات مــن المخاطــر المختلفــة وطمأن ــه دوره الفعــال في حماي للمســتثمر الأجنبــي ول

العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية الدوليــة إلى إمكانيــة تحقيــق مصالحهــم التــي تــم النــص عليهــا في عقــود 

الاســتثمار.

ثانيًــا: النــزاع المترتــب علــى اســتيلاء الدولــة المضيفــة علــى الاســتثمار الأجنبــي 
بإجــراء انفــرادي:

ــه في أي مــن دول  يســعى المســتثمر الأجنبــي في المقــام الأول إلى عنــر الأمــان في اســتثمار أموال

العــالم لأنــه مــن المتعــارف عليــه أن رأس المــال الأجنبــي »جبــان« ودائمـًـا مــا يبتعــد عــن العمــل في الــدول 

ــرض  ــن أن يتع ــن الممك ــي م ــر الت ــم المخاط ــن أه ــل م ــا.  ولع ــياً واقتصاديً ــا وسياس ــتقرة أمنيً ــر المس غ

لهــا المســتثمر الأجنبــي في الدولــة التــي يســتثمر فيهــا أموالــه هــي مصــادرة الدولــة لاســتثماراته وأصــول 

ــه  ــث لا يبقــى أمام ــا بحي ــه وطــرده خــارج أراضيه ــه مــن حقوق ــا وحرمان ــن عــى إقليمه المــروع الكائ

ســوى المطالبــة بالتعويــض العــادل. ويشــرط القانــون الــدولي شروطــا معينــة لاســتيلاء الدولــة عــى أمــوال 

ــة  ــارات الرئيس ــن الاعتب ــدرج ضم ــذا تن ــدوث ه ــال ح ــة احت ــا، ودرج ــى إقليمه ــودة ع ــب الموج الأجان

ــاذ  ــد اتخ ــار عن ــي في الاعتب ــتثمر الأجنب ــا المس ــي يأخذه ــة والت ــتثماري في أي دول ــاخ الاس ــة للمن المكون

قــرار الاســتثمار. وقــد تتعــدد الأســاليب التــي تتبعهــا الدولــة في الاســتيلاء عــى المصالــح الماليــة الأجنبيــة 

ــة  ــردة للدول ــالإرادة المنف ــم ب ــراءات تت ــا إج ــا في كونه ــابه جميعه ــا تتش ــا، إلا أنه ــى إقليمه ــودة ع الموج

وتهــدف إلى حرمــان  المســتثمر الأجنبــي مــن الفوائــد الماليــة التــي تعــود عليــه مــن أموالــه ســواء بطريــق 

مبــاشر أو غــر مبــاشر)42(.  وهنــاك طــرق متعــارف عليهــا تتبعهــا الدولــة المضيفــة للاســتثمار في الاســتيلاء 
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ــة للمنفعــة العامــة والمصــادرة والتأميــم، وتجــدر  عــى ممتلــكات المســتثمر الأجنبــي، وهــي نــزع الملكي

الإشــارة إلى أن مشروعيــة الاســتيلاء مقيــدة بــروط وهــي المصلحــة العامــة لهــذا الاســتيلاء وســوف نتنــاول 

تلــك الطــرق بــيء مــن التفصيــل عــى النحــو التــالي:

نزع الملكية للمنفعة العامة:
ــام  ــح الع ــي الصال ــة لدواع ــخاص خاص ــة لأش ــة مملوك ــوال عقاري ــة لأم ــك الدول ــه تمل ــد ب ويقص

بموجــب قــرار إداري يصــدر عــن الجهــة المختصــة )43(. وتجــب التفرقــة بــن نــزع الملكيــة الفــردي ونــزع 

الملكيــة العــام، فــالأول إجــراء تتخــذه الدولــة في مواجهــة فــرد أو عــدد محــدود مــن الأفــراد دون باقــي 

ــكل  ــة في هي ــة أو اجتماعي ــرات اقتصادي ــه في الغالــب إجــراء تغي ــاني يقصــد ب ــا الث ــاصر المجتمــع بين عن

المجتمــع وبالتــالي فــإن هــذا النــوع مــن نــزع الملكيــة يتشــابه كثــرا مــع التأميــم بــل ويشــرك معــه في 

نفــس الأحــكام )44(.

المصادرة:
ــض  ــة كل أو بع ــى ملكي ــاه ع ــتولي بمقتض ــة وتس ــة في الدول ــطلة العام ــذه الس ــراء تتخ ــي إج ه

الأمــوال أو الحقــوق الماليــة لأحــد الأشــخاص دون مقابــل)45(. والمصــادرة نوعــان إمــا إداريــة وإمــا قضائيــة، 

ــة  ــلطة التنفيذي ــة أو الس ــلطة القضائي ــول الس ــوني يخ ــص قان ــتند إلى ن ــب أن تس ــن يج ــا الحالت وفي كلت

حــق المصــادرة في الحــدود المرســومة قانونًــا. وبإنتفــاء عنــر التعويــض وورودهــا عــى المنقــولات تتميــز 

المصــادرة عــن إجــراء نــزع الملكيــة، فهــي تعــد مــن إجــراءات الســيادة التــي تتســم بطابعهــا الإقليمــي 

ــة عــى كل أو بعــض  ــة تســتولي بمقتضاهــا الدول ــة جنائي ــك أن المصــادرة عقوب البحــت، ويتضــح مــن ذل

ــض)46(. ــة لبعــض الأشــخاص دون أداء تعوي ــوال المملوك الأم

التأميم:
يقصــد بــه ذلــك الإجــراء المــراد بــه نقــل ملكيــة مــروع أو مجموعــة مــن المشروعــات الخاصــة 

مــن الأفــراد أو الــركات  إلى ملكيــة الدولــة بقصــد تحقيــق مصالــح الجماعــة)47(.

لذا فإن التأميم يقوم على ثلاثة عناصر:
– من حيث الشكل: فهو قرار يصدر عن السلطة التنفيذية في الدولة وليس السلطة القضائية. 	

– من حيث الموضوع: فهو ينصب على أموال مملوكة للأفراد أو الشركات وليس للدولة ذاتها.	

– ــة عامــة بوضــع 	 ــة الخاصــة إلى ملكي ــل الملكي ــم إلى تحوي ــة: يهــدف التأمي  مــن حيــث الغاي

ــة )48(. الأمــوال الخاصــة كلهــا أو بعضهــا تحــت ســيطرة الدول

– وقــد أصبــح التأميــم حقًــا مقــررًا ومعترفًــا بــه لــكل دولــة ونصــت عليــه الدســاتير والقوانــن 	

إلا أنــه لا يــزال مقيــدًا بــروط في ممارســته.

المبحث الثالث:امتداد شرط التحكيم في عقود الاستثمار:
تمهيد:

كــا ســبق القــول في صــدر هــذه الدراســة أن أطــراف عقــود الاســتثمار الأجنبــي يفضلــون اللجــوء 

إلى التحكيــم الــدولي لتســوية المنازعــات التــي قــد تثــور بينهــم بشــأن الالتزامــات الــواردة في بنــود العقــد، 
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وأن النــص عــى اللجــوء للتحكيــم لتســوية المنازعــات المحتملــة المرتبطــة بعقــد الاســتثمار الأجنبــي يتــم 

ــه في  ــص علي ــم الن ــم«، أو يت ــمى »شرط التحكي ــا يس ــو م ــي وه ــد الأص ــود العق ــن بن ــد م ــه كبن بإدراج

ــم«. ــاق التحكي ــه »مشــارطة أو اتف ــق علي ــا يطل ــد الأصــي وهــو م ــن العق ــاق منفصــل ومســتقل ع اتف

وقــد أضحــى اللجــوء إلى التحكيــم هــو الوســيلة والآليــة المثــى التــي يفضلهــا أطــراف عقــود الاســتثمار 

الأجنبــي وأطــراف العلاقــات التجاريــة الدوليــة بصفــة عامــة وذلــك لأنــه يتميــز عــن باقــي وســائل تســوية 

ــة بالوســائل الأخــرى.  ــه هــو »الأفضــل« عــى الإطــاق مقارن ــي تجعل ــا الت ــد مــن المزاي المنازعــات بالعدي

وعــر قــرون عــدة رســخ الركــون للتحكيــم واســتخدامه مــن قبــل الأطــراف كوســيلة لفــض المنازعــات في 

مجــال التجــارة الدوليــة ســواء في الصفقــات التجاريــة أو مجــال الاســتثمارات الأجنبيــة وأصبــح الأطــراف في 

مثــل هــذه المنازعــات لديهــم ميــاً لتســويتها عــن طريــق التحكيــم بعيــدًا عــن الطريــق القضــائي الرســمي 

لطــرف منهــم، خاصــة وأن القانــون الإجــرائي في الــدول الأجنبيــة يعــد قفــزاً في المجهــول بالنســبة لهــم)49(. 

ومــا لا شــك فيــه أن نظــام التحكيــم كوســيلة أو آليــة لتســوية المنازعــات في مجــال التجــارة الدوليــة جــاء 

ترســيخا لمبــدأ ســلطان الإرادة، حيــث لم تعــد لأطــراف المعامــات التجاريــة الدوليــة فقــط مُكنــة اختيــار 

القانــون الــذي يحكــم منازعاتهــم أمــام القضــاء الرســمي عــى النحــو الــذي اعترفــت بــه غالبيــة دول العــالم، 

وإنمــا أضحــى لهــم الحــق في البعــد عــن القضــاء الرســمي كليــة ووضــع قضــاء خــاص بمنازعاتهــم)50(.

فمبــدأ ســلطان الإرادة هــو محــور آليــة التحكيــم وأساســه، فأطــراف الخصومــة يملكــون الاتفــاق 

عــى اللجــوء إليــه بكامــل إرادتهــم، ويملكــون تشــكيل هيئــة التحكيــم وتحديــد مهمتهــا ويشــركون معهــا 

في إعــداد الأمــر الإجــرائي ويحــددون لهــا القانــون الواجــب التطبيــق عــى الجانــب الموضوعــي للنــزاع .

أولًا: القاعدة الأصلية في نسبية أثر اتفاق التحكيم:
ــاق  ــى أن اتف ــم، بمعن ــاق التحكي ــر اتف ــبية أث ــدة نس ــاءت قاع ــلطان الإرادة ج ــدأ س ــا بمب ارتباطً

التحكيــم لا ينطبــق إلا عــى أطرافــه ولا يلتــزم بــه إلا همــن فهــم وحدهــم الــذي ينــرف إليهــم آثــاره، 

ــه. ــون بأحكام ــم المخاطب ــم وحده ه

فهــل تمتــد آثــار اتفــاق التحكيــم إلى غــر أطرافــه؟ هــذا مــا ســنجيب عنــه في هــذا المبحــث وذلــك 

مــن خــال مطلبــن اثنــن عــى النحــو التــالي:

المطلب الأول: امتداد شرط التحكيم بين الأصل والاستثناء

المطلب الثاني: امتداد شرط التحكيم في عقود الكيانات الاستثمارية الكبرى

المطلب الأول:امتداد شرط التحكيم بين الأصل والاستثناء:
تمهيد:

يــرى أنصــار النظريــة التعاقديــة للتحكيــم أن أساســه هــو اتفــاق أطــراف الخصومــة ســواء أكان 

ذلــك بــإدراج شرط في العقــد أم باتفــاق مســتقل، وأن قــرار التحكيــم يســتمد قوتــه التنفيذيــة مــن هــذا 

الاتفــاق الخــاص، وبذلــك يكــون عــدم قابليــة قــرارات التحكيــم للطعــن يرجــع إلى توافــق إرادة الأطــراف 

في اللجــوء إلى التحكيــم)51(. ومــا ســبق يتضــح أن نظــام التحكيــم كوســيلة وآليــة لتســويات المنازعــات في 

مجــال التجــارة الدوليــة وعقــود الاســتثمار الأجنبــي في الــدول المختلفــة إنمــا يتســم باحــرام مبــدأ الرضائيــة 
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لأطــراف العقــد وينبثــق منهــا مبــدأ »النســبية« بالنســبة لآثــار شرط أو مشــارطة التحكيــم بمعنــى عــدم 

ــة بمــرور الوقــت  ــع التجــارة الدولي ــه وهــذا هــو الأصــل، وإن شــهدت وقائ ــداده لغــر الموقعــن علي امت

خروجًــا عــى هــذه المبــادئ عــى نحــو مــا ســيأتي في القــادم مــن هــذه الدراســة.

ــا الحــالي والعقــود الأخــرة، ظهــرت في الأفــق  ــة الدوليــة في عصرن فمــع تطــور المعامــات التجاري

ظاهــرة تعــدد أطــراف العلاقــات التجاريــة التــي يتــم فــض منازعاتهــا بطريــق التحكيــم، فيتعــدد الأطــراف 

في المعاملــة أو العلاقــة الواحــدة ويربــط العقــد بــن أشــخاص عــدة وهــو الأمــر الــذي يلقــي بظلالــه عــى 

مجريــات تســوية المنازعــات التــي قــد تثــور بشــأن هــذه العقــود وهــؤلاء الأشــخاص. وهــذا النــوع مــن 

العقــود يحتــاج إلى معالجــات خاصــة داخــل آليــة التحكيــم كوســيلة مــن وســائل تســوية المنازعــات، خاصة 

ــار اتفــاق التحكيــم إلى أشــخاص خــارج أطــراف  ــداد آث ــة امت عندمــا يكشــف الواقــع عــن ضرورة وحتمي

الخصومــة التحكيميــة وهــو مــا يمثــل كــا ســبق القــول خروجــا عــى مبــدأ نســبية آثــار اتفــاق التحكيــم.

ونجــد أيضــا مبــدأ »ضــم التحكيــات« بغــرض توحيــد الإجــراءات التحكيميــة لعــدد مــن العقــود المختلفــة 

في قضيــة واحــدة تضــم عنــاصر مشــركة مــن الواقــع والقانــون)52(. وهنــاك أيضــا »الإلحــاق« Joining الــذي 

يــراد بــه إلحــاق طــرف ثالــث بإجــراءات التحكيــم الجاريــة بنــاء عــى طلــب التحكــم ضــده، هــذا الإجــراء 

يمكــن أن يتقــدم بــه هــذا المحتكــم ضــده في مرحلــة متأخــرة مــن الإجــراءات عندمــا يفصــح عــن رغبتــه في 

إلحــاق هــذا الطــرف الثالــث بالتحكيــم ليصبــح هنــاك محتكــم ضــده إضــافي)53(.

ــاك أيضــا التدخــل »Invertention« وهــو عــى خــاف الإلحــاق يكــون بطلــب مــن شــخص  هن

خــارج الخصومــة الأساســية للتحكيــم مــن أجــل اللحــاق بإجــراءات تحكيــم ســارية، وهــذه الصــورة أكــر 

وضوحــا في حالــة الضامــن )guaromator( الــذي لا يعــد طرفـًـا أصليًــا في الخصومــة بــن الطرفين الأساســيين.

وبالإضافــة إلى مــا تقــدم مــن تعــدد أطــراف العلاقــة العقديــة وتعــدد العقــود في إطــار المنازعــة الواحــدة 

نجــد أن هنــاك دالات النــص عــى شرط التحكيــم في واحــدة مــن العقــود في حــن أن باقــي العــود جــاءت 

خاليــة مــن هــذا الــرط، ففــي هــذه الحالــة نتســاءل هــل يجــوز أن يمتــد شرط أو اتفــاق التحكيــم لغــر 

أطرافــه؟ وهــو مــا يعــرف بمســألة امتــداد شرط التحكيــم وهــو موضــوع هــذا الجــزء مــن الدراســة.
ــول  ــبق الق ــا س ــه ك ــوى أطراف ــزم س ــم لا يل ــاق التحكي ــم أو اتف ــية أن التحكي ــدة الأساس فالقاع
وذلــك لأن التحكيــم يتميــز ويتصــف بالرضائيــة أي أن أطــراف الاتفــاق عــى اللجــوء إلى التحكيــم هــم مــن 
ــة  ــار المحكمــن مــرورًا بالإجــراءات التحكيمي ــدءًا مــن اختي ــة ب ــة التحكيمي ــب العملي يحــددون كل جوان
بكافــة تفاصيلهــا إلا إذا كان التحكيــم يتــم أمــام أحــد مراكــز التحكيــم الدوليــة التــي لهــا نظامهــا الأســاسي 
المعمــول بــه. وتلــك الطبيعــة الرضائيــة للتحكيــم هــي التــي جعلتــه مختلفًــا ومتميــزاً عــن النظــام القضــائي 
المعــروف في أي مــن دول العــالم، فالأطــراف في إجــراءات التقــاضي أمــام المحاكــم تــم تحديدهــم على أســاس 
المصلحــة أو المصالــح المعتــرة في القضيــة ومــن ثــم فــإن أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يمكــن أن يكــون لــه 
صفــة في الإجــراءات القضائيــة مــن أجــل حمايــة مصالحــه الماليــة أو القانونيــة بصفــة عامــة، وعــى العكــس 

فــإن أطــراف إجــراءات التحكيــم يتــم تحديدهــم بطريقــة حصريــة عــى أســاس عقــدي.

ــم،  ــراءات التحكي ــراك في إج ــخص للاش ــاسي للش ــب أس ــو متطل ــم ه ــاق التحكي ــول في اتف فالدخ

وهكــذا فــإن مبــدأ ســلطان الإرادة الإجــرائي )أي اختيــار الأطــراف للقانــون الــذي يحكــم الجانــب الإجــرائي 
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للتحكيــم( بالإضافــة إلى الأســس العقديــة للتحكيــم والتــي تجعــل مــن التحكيــم آليــة مرنــة لحــل المنازعــة 

تســمح للأطــراف بتحديــد نظــام لحــل النــزاع بالتوافــق مــع حاجاتهــم التجاريــة وهــذا مــا يجعــل نظــام 

ــة عــى المســتوى الــدولي  ــزاً ومفضــاً عــن نظــام التقــاضي. ومــع تطــور العلاقــات التجاري التحكيــم متمي

ــا مــن أطــراف  والنمــو المضطــرد لحجــم الأعــال والمشروعــات العملاقــة التــي تتطلــب مســاهمة وتعاونً

عــدة لإنجــاز مثــل تلــك الأعــال وتعــدد أطــراف العقــود الاســتثمارية التــي يتــم عــى أساســها تحديــد 

التزامــات كل طــرف مــن الأطــراف، أصبحــت هنــاك حاجــة متزايــدة لإلحــاق طــرف ثالــث باتفــاق التحكيــم 

يكــون مــن خــال مــد الاتفــاق )Extension( ليشــمل هــذا الطــرف الثالــث)54(. ويــرى البعــض أن اتفــاق 

التحكيــم لا يمتــد وإنمــا يتــم العمــل عــى إيجــاد الأطــراف الحقيقيــون في الاتفــاق ولــو لم يكونــوا قــد وقعــوا 

عليــه)55(. وهنــا ظهــر الخــاف بــن فريقــن أحدهــا يــرى أهميــة الرضــا كدليــل لإظهــار إرادة التحكيــم 

وفريــق آخــر يــرى أن الأســاس في التحكيــم هــو الفاعليــة وضرورات المرونــة في مجــال التجــارة الدوليــة.

ويــرى البعــض أن شــمول اتفــاق التحكيــم لغــر أطرافــه ســيؤدي إلى خفــض معــدل التوقــع أو التنبــؤ )الذي 

يتعــن أن يصــل إلى حــد اليقــن( في المعامــات الدوليــة عندمــا يجــري التمســك بالتحكيــم تجــاه شــخص 

أو طــرف بــدون موافقتــه، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن حكــم التحكيــم النهــائي قــد يواجــه برفــض التنفيــذ في 

بعــض الــدول بســبب أن غــر الموقعــن عــى اتفــاق التحكيــم قــد لحقــوا بهــذا الإجــراء)56(. ومــن ناحيــة 

ــة للتحكيــم ويحقــق  ــزام غــر الموقعــن عــى اتفــاق التحكيــم يســاهم في تحقيــق الفاعلي أخــرى فــإن إل

مرونتــه ويســاهم في تطويــر وتنميــة التجــارة الدوليــة. وفيــا يتعلــق بمــا يســميه الفقــه الأمريــي »إشراك 

غــر الموقعــن عــى شرط التحكيــم ـ Joining Non-signatories« أو كــا يســميه الفقــه الأوروبي في دول 

.)Extension of the Arbitration Clause( ــم ــداد شرط التحكي ــون المــدني امت القان

يمكــن القــول أن التطــورات المتزايــدة في عــالم الاقتصــاد في عصرنــا الحــالي والتــي ترتبــط في أساســها 

بظاهــرة العولمــة )Globalization( تســتلزم أن نتغلــب عــى الاتجاهــات الفقهيــة العتيقــة حتــى يمكــن 

إيجــاد وتقديــم حلــول قانونيــة للمشــكلات المرتبطــة بهــذا التطــور والنمــو في مجــال الاقتصــاد عــى نحــو 

يتوافــق مــع ســوق الأعــال الراهــن ويــؤدي إلى مواكبتــه وليــس إعاقتــه لأن إيقــاع الحيــاة في ظــل العولمــة 

لــن يقــف مكتــوف الأيــدي أمــام أســاليب وآليــات المــاضي التــي كانــت فيــا ســبق إحــدى وســائل حــل 

المنازعــات ولكنهــا لم تعــد كذلــك في عــالم اليــوم. ويمكــن القــول بصفــة عامــة أنــه مــن الثابــت أن مبــاديء 

قانــون الشريعــة العامــة )common law principles( تتطلــب قبــول التــزام وكذلــك إلــزام غــر الموقــع 

ــارة إلى أن  ــدر الإش ــروف. وتج ــض الظ ــار بع ــالات وفي إط ــض الح ــه في بع ــم بأحكام ــاق التحكي ــى اتف ع

محاولــة أطــراف العقــد إلــزام طــرف ثالــث لم يوقــع عــى اتفــاق التحكيــم ـ بــرط التحكيــم الــوارد فيــه 

أصبــح ظاهــرة لا يمكــن تجاهلهــا أو التغــاضي عنهــا، فقــد يكــون هــذا الطــرف مــن الغــر ضالعًــا بصفــة 

ــق  ــه بطري ــري فض ــذي يج ــزاع ال ــراف الن ــن أط ــا – ضم ــح - فعليً ــه اصب ــد أو أن ــذ العق ــية في تنفي أساس

التحكيــم، ولكــن عــى الجانــب المقابــل نجــد أن هــذه المحاولــة تواجــه بمقاومــة مــن جانــب هــذا الطــرف 

ــار نظــام التحكيــم التجــاري الــدولي  ــا مــن اعتب ــا في النــزاع. وانطلاقً الثالــث الــذي يحــاول ألا يكــون طرفً

بمثابــة »خــادم المعامــات والتجــارة الدوليــة« فــإن الرضائيــة البحتــة والنســبية الضيقــة لاتفــاق التحكيــم 
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يجــري التحلــل منهــا تدريجيًــا منــذ ســنوات مــع تطــور وتنامــي علاقــات التجــارة الدوليــة واتســاع نطــاق 

ــات  ــة والمشروع ــا عــى نحــو ملحــوظ في الاســتثمارات الضخم ــدد أطرافه ــي وتع ــود الاســتثمار الأجنب عق

ــي  ــر المتنام ــاه الأخ ــع الاتج ــدود. وم ــرة للح ــيات وعاب ــددة الجنس ــا شركات متع ــي تنفذه ــة الت العملاق

لامتــداد شرط التحكيــم وسريانــه عــى غــر الأطــراف الموقعــن عــى اتفــاق التحكيــم نجــد اتجاهًــا معاكسًــا 

يعــارض مبــدأ امتــداد شرط التحكيــم ولهــذا الجانــب الحجــج المؤيــدة لوجهــة نظــره وهــا:

أن امتــداد شرط التحكيــم يجــافي القاعــدة الأساســية والمســتقرة حــول الطبيعــة الرضائيــة العقديــة 

لاتفــاق التحكيــم، فالامتــداد فيــه مخالفــة واضحــة لتلــك الطبيعــة.

امتــداد شرط التحكيــم يخالــف الواقــع لأن ضــم أطــراف مــن الغــر لم يوقعــوا عــى اتفــاق التحكيم 

منــذ البدايــة ليســت عمــاً منطقيًــا لأنــه قــد يكــون هــؤلاء الأطــراف مــن الغــر كانــوا منــذ البدايــة رافضــن 

للدخــول في الاتفــاق المشــار إليــه وابتعــدوا بإرادتهــم الحــرة عــن الدخــول في التحكيــم ثــم يــأتي امتــداد 

امتــداد شرط التحكيــم ليعيدهــم ويضمهــم إلى التحكيــم – المرفــوض ســلفًا – رغــاً عنهــم.

ــز  ــي تعــد أحــد ركائ ــم والت ــة إجــراءات التحكي ــم ينتهــك سري ــداد شرط التحكي ــدأ امت الأخــذ بمب

التحكيــم، فامتــداد شرط التحكيــم يــأتي بأطــراف جــدد لم يكونــوا منــذ البدايــة ضمــن أطــراف العقــد ولم 

يعلمــوا بتفاصيلــه وإجراءاتــه منــذ البدايــة. وهــذا الاتجــاه الســابق المعــارض لامتــداد شرط التحكيــم وجــد 

ــم  ــوم – أســاس التحكيــم ومحــوره، فأطــراف التحكي ــة – كــا هــو معل ــولاً واســعًا، وذلــك لأن الرضائي قب

ــا في  ــه، وقــد أكــدت المحكمــة العلي ــزام ب ــم إذا ارادوا الالت ــن يلتزمــون بــرط التحكي وحدهــم هــم الذي

ــا »أن  ــم بقوله ــر شرط التحكي ــرن عــى نســبية أث ــر مــن نصــف ق ــذ أك ــة من ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ــن  ــم إذا لم يك ــزاع للتحكي ــاع أي ن ــى إخض ــاره ع ــن إجب ــرف لا يمك ــد وأن الط ــة عق ــو بمثاب ــم ه التحكي

قــد ارتــى هــذا الخضــوع)57(، وعندمــا تســاند وقائــع النــزاع إجبــار الغــر عــى الالتــزام بأحــكام العقــد 

إحقاقــا للعــدل، فــإن المحكمــة تــرد في اعتبــار هــذا منهجًــا عامًــا لأنهــا بذلــك تســر عكــس جوهــر فلســفة 

وقواعــد التحكيــم، بــل وأحيانـًـا يكــون ذلــك ضــد قانــون العقــد الأصــي ذاتــه. وعــى  الجانــب الآخــر نجــد 

أن المؤيديــن لامتــداد شرط التحكيــم يؤكــدون أهميــة أخــذ مصالــح الأطــراف الغــر بالاعتبــار، لأن بعــض 

ــم،  ــذا التحكي ــم مــن الممكــن أن يكــون لهــم مصلحــة في انضــام الغــر له ــن في التحكي الأطــراف الأصلي

وهــذا مــا نجــده في حالــة الأطــراف الوســطى )Middle Parties( في سلســلة بيــوع البضائــع أو في عقــود 

المقــاولات، فالمقــاول في الأخــرة لــه مصلحــة في أن يلحــق المقــاول مــن الباطــن بإجــراءات التحكيــم التــي 

يتــم اتخاذهــا في مواجهــة رب العمــل ومــن ثــم فــإن المقــاول مــن الباطــن يتعــن أن يكــون ملزمًــا ومخاطبًــا 

بالحكــم الــذي تســفر عنــه إجــراءات التحكيــم)58(.

المثــال الســابق لحالــة وجــود أطــراف في الاتفــاق الأصــي لهــم مصلحــة في انضــام أطــراف مــن 

الغــر للاتفــاق الأصــي إلا أنــه في حــالات أخــرى لا يكــون لبعــض الأطــراف في الاتفــاق الأصــي مصلحــة في 

امتــداد شرط التحكيــم للغــر، ففــي عقــد المقاولــة عــى ســبيل المثــال قــد يكــون رب العمــل هــو الــذي لــه 

مصلحــة محققــة إذا كان النــزاع القائــم مــع المقــاول ســيتم فضــه بصفــة انفراديــة ودون إرجــاء، فإدخــال 

ــه.  ــم وتكلفت ــت التحكي ــد مــن وق ــد الإجــراءات ويزي ــم يمكــن أن يعُق ــزاع قائ ــن الباطــن في ن ــاول م المق
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وعــى أيــة حــال فإنــه لا توجــد قاعــدة ثابتــة متفــق عليهــا مــن الجميــع بشــأن فائــدة وإيجابيــة وجــود 

طــرف مــن الغــر في اتفــاق التحكيــم عــى نحــو يجعــل ذلــك مفيــدًا بطريقــة متوازنــة ومتســاوية لمصالــح 

ــح  ــم بمصال ــذ التحكي ــى أن يأخ ــاق ع ــدم الاتف ــك أن ع ــن. ولا ش ــة الأصلي ــة التحكيمي ــراف الخصوم أط

ــدًا عــن النظــام  ــة لتســوية المنازعــات بعي ــم كآلي ــة التحكي ــر عــى فاعلي ــل ويؤث الأطــراف مــن الغــر يقل

القضــائي المعــروف. وحقيقــة الأمــر أن غالبيــة المحاكــم مازالــت تتطلــب الرضــا بالتحكيــم وأن يتــم التعبــر 

عــن هــذه الإرادة بطريقــة صريحــة أو ضمنيــة)59(.

ــذا  ــلوك ه ــر إلى س ــة أن تنظ ــى المحكم ــن ع ــه يتع ــا فإن ــح غائبً ــاق الصري ــون الاتف ــا يك فعندم

الطــرف لبيــان مــا إذا كانــت إرادتــه الضمنيــة قــد اتجهــت لترتيــب هــذا الأثــر – أي الالتــزام بهــذا العقــد 

– مــن عدمــه، ويجــري اســتخلاص هــذه الإرادة الضمنيــة عــادة مــن اشــراك هــذا الطــرف الــذي لم يوقــع 

عــى الاتفــاق في المفاوضــات التــي ســبقت هــذا العقــد أو أن لــه دور أســاسي في تنفيــذه، ولكــن إذا كان 

في الإمــكان الاعتــاد عــى هــذه الإرادة الضمنيــة فيجــب التســليم بــأن هــذه الإرادة هــي إرادة حقيقيــة 

ــف  ــة تكش ــة ضمني ــا بطريق ــة وإنم ــا صراح ــر عنه ــم التعب ــه لم يت ــك أن ــا هنال ــة وكل م ــت افتراضي وليس

بجــاء عــن وجودهــا ومقاصدهــا. وفي النهايــة لابــد مــن التأكيــد عــى أن التــزام غــر الموقعــن عــى اتفــاق 

التحكيــم يحكمــه القانــون الواجــب التطبيــق عــى هــذا الاتفــاق، فهــو الــذي يحــدد مــدى إمكانيــة إلــزام 

ــا في التحكيــم. غــر الموقــع ليصبــح طرفً

ثانيًــا: الاســتثناء علــى قاعــدة نســبية أثــر اتفــاق التحكيــم »امتــداد شــرط 
التحكيــم«:

ــاق  ــم هــو »اتف ــاق التحكي ــا هــي أن اتف ــية المســلم به ــدة الأساس ــإن القاع ــول ف ــا ســبق الق ك

ــم أو  ــل اللجــوء للتحكي ــم« ومــن قب ــر اتفــاق التحكي رضــائي« تحكمــه قاعــدة راســخة وهــي »نســبية اث

الاتفــاق عــى اللجــوء إليــه هنــاك أيضًــا مبــدأ ثابــت وهــو »نســبية أثــر العقــود« أي أنهــا لا تمتــد في آثارهــا 

إلى غــر أطرافهــا الأصليــن الموقعــن عــى العقــد. ولكــن في الواقــع العمــي ومــع تطــور مجــال التجــارة 

ــا الحــالي والعقــود الأخــرة  ــة وتوســعها الملحــوظ في عصرن ــة وتعــدد مجــالات الاســتثمارات الأجنبي الدولي

نجــد أن هنــاك اســتثناءات عــى هــذه المبــاديء والقواعــد المســتقرة التــي ســبق الإشــارة إليهــا وهــي كــا 

يــرى بعــض فقهــاء القانــون الــدولي لا تعــدو كونهــا بمثابــة أطروحــات نظريــة أو محــاولات قضائيــة بعضهــا 

مســلم بهــا والبعــض الآخــر قابــل للمناقشــة، وتلــك الاســتثناءات ترســخ »فكــرة« التــزام غــر الموقــع عــى 

اتفــاق التحكيــم بهــذا الاتفــاق عــى ســبيل الاســتثناء وهــو مــا ســنتناوله بالإيضــاح في الجــزء القــادم مــن 

الدراســة.

هناك بعض الاستثناءات على قاعدة »نسبية أثر اتفاق التحكيم« وهي كالتالي:

)Incorporation by reference( الاستثناء الأول: »الإندماج بالإشارة أو بالإحالة

ــن شرط  ــر تضم ــد آخ ــع إلى عق ــد الموق ــارة في العق ــود إش ــة وج ــده في حال ــتثناء نج ــذا الاس  وه

التحكيــم، فهنــا نجــد أن الطــرف المعتــر مــن الغــر لم يكــن طرفـًـا في اتفــاق التحكيــم الــذي تضمنــه العقــد 

الأصــي ويصبــح ملتزمــا بــه في ضــوء أن الاتفــاق الــذي تــم إبرامــه معــه قــد أحــال أو أشــار إلى هــذا العقــد.
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وجديــر بالذكــر أن القبــول بالتحكيــم عــن طريــق الإحالــة هــي الحالــة الوحيــدة التــي نــص عليهــا قانــون 

ــم لم يشــرك في  ــرط تحكي ــزام شــخص ب ــا إل ــن فيه ــي يمك ــم 27 لســنة 1994 والت ــم المــري رق التحكي

إعــداده أو قبولــه، فالفقــرة الثالثــة مــن المــادة العــاشرة مــن القانــون المذكــور تنــص عــى أن »ويعتــر اتفاقا 

عــى التحكيــم كل إحالــة تــرد في العقــد إلى وثيقــة تتضمــن شرط تحكيــم إذا كانــت الإحالــة واضحــة في 

اعتبــار هــذا الــرط جــزءا مــن العقــد«. ولكــن المتأمــل في الحالــة المشــار إليهــا الــواردة في قانــون التحكيــم 

المــري تختلــف عــن مفهــوم امتــداد شرط التحكيــم، لأن الأخــر يقصــد بــه شــمول اتفــاق التحكيــم لمــن 

ــن،  ــاق التحكيمــي الأصلي ــة لأطــراف الاتف ــك في ضــوء البحــث في الإرادة الضمني ــه وذل ــا في لم يكــن طرفً

أمــا مضمــون الحالــة المشــار إليهــا يتضمــن تنــاول المــرع المــري لمســألة إرادة أطــراف العقــد تســوية 

منازعاتهــم المحتملــة بالإحالــة إلى »وثيقــة« تتضمــن شرط تحكيــم وكلمــة »وثيقــة« تتســع لتشــمل العقــود 

التــي تــم إبرامهــا بــن نفــس أطــراف العقــد أو أحدهــم وغــره وقــد يقصــد بهــا »العقــود النموذجيــة« 

المعتمــدة في مجــال التجــارة الدوليــة والتــي تتضمــن شرط تحكيــم، فالإحالــة إلى تلــك العقــود النموذجيــة 

هــي بمثابــة تعبــر ضمنــي عــن الرضــا بالتحكيــم يعتــد بــه القانــون المــري للتحكيــم«.
)60( :)Assumption( الاستثناء الثاني: نظرية الافتراض أو القرينة

في هــذا الاســتثناء يمكــن تبريــر إلتــزام الغــر باتفــاق التحكيــم وذلــك إذا أظهــر هــذا الغــر مــن 

خــال مســلكه أنــه اعتمــد عــى هــذا العقــد أو أن الطــرف الآخــر في هــذا العقــد قــد عــوّل عــى هــذا 

ــذي  ــم أو عــى العقــد ال ــا عــى الرغــم مــن أن هــذا الطــرف لم يوقــع عــى اتفــاق التحكي المســلك، وهن

يتضمنــه فإنــه يلتــزم بــرط التحكيــم لأنــه وقــع عــى عقــد يتضمــن إشــارة إلى عقــد آخــر اختــار التحكيــم 

كوســيلة لفــض المنازعــات.

:)Agency( الاستثناء الثالث: فكرة الوكالة التجارية
ــن  ــح كــا جــاء في المــادة )1/1( مــن التقن ــل الغــر« ويقصــد بهــذا المصطل ــا »تمثي ويســمى أيضً

العــرفي الثــاني لمبــاديء القانــون الــدولي الخــاص )The Second Restatement( بالولايــات المتحــدة 

ــة تنتــج عــن إفصــاح عــن إرادة – شــفاهة أو كتابــة« مــن جانــب شــخص لآخــر  الأمريكيــة »علاقــة وكال

ــاني)61(. ــرف الث ــدى الط ــولاً ل ــذا قب ــى ه ــه ولق ــت إشراف ــن الأول وتح ــة ع ــاني بالنياب ــل الث ــا يعم بموجبه

ومقتــى هــذا الاســتثناء أن هنــاك علاقــة قانونيــة بــن طرفــن أحدهــا »الوكيــل« ويعــرف لــه القانــون 

بحــق تمثيــل الغــر، أي الأصيــل، فيكــون لــه حــق إبــرام العقــود والتعهــدات نيابــة عــن الأخــر، كــذا يدخــل 

في صلاحيــات الوكيــل إبــرام شرط تحكيــم نيابــة عــن هــذا الغــر وبالتــالي يوقــع الوكيــل عــى شرط التحكيــم 

بالرغــم مــن أنــه لم يكــن طرفـًـا في الاتفــاق الأصــي بــن الأصيــل ومــن تعاقــد معــه، وهــذا بالطبــع يتطلــب 

توافــر وكالــة واضحــة لا إبــرام فيهــا وأن يكــون العقــد حــال توقيعــه قــد أفصــح فيــه الوكيــل عــن صفتــه 

وأنــه يمــارس هــذا التوقيــع ضمــن حــدود الوكالــة.

الاستثناء الرابع: فكرة النفاذ داخل الشخص الاعتباري:
ويقصــد بــه أيضــا »النفــاذ إلى مــا وراء حجــاب الشــخصية الاعتباريــة أو كــا يطلــق عليــه تغيــر 

الــذات الظاهــرة Alter ego. وهــذا المصطلــح مــن المصطلحــات شــائعة الاســتخدام في القانــون التجــاري 
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وفي المعامــات الدوليــة عامــة، هــذا النفــاذ إلى مــا وراء حجــاب الشــخصية الاعتباريــة يكــون الدافــع إليــه 

ــمل  ــاص ليش ــذا الاختص ــد ه ــة أو يمت ــة أو تابع ــة فرعي ــمل شرك ــن أن يش ــن يتع ــاص الذي ــر الاختص تبري

مســئولية شركــة عــن الديــون المترتبــة في ذمــة شركــة أخــرى، ويقصــد أيضــا بهــذا المصطلــح النفــاذ داخــل 

ــال  ــي أو المث ــال الطبيع ــاهمين. والمج ــن المس ــه م ــب أعضائ ــات في جان ــر التزام ــوي لتقري ــخص المعن الش

ــة  ــر في الشرك ــة المســاهم الأك ــدور حــول محاول ــرض ي ــل في ف ــة يتمث ــرة أو النظري ــذه الفك ــدي له التقلي

ــوال  ــا في شركات الأم ــي يمتلكه ــاء وراء مســئوليته المحــدودة في الأســهم الت ــا الاختف والمتحكــم في مقدراته

حتــى لا يكــون مســئولاً عــن ديــون هــذه الشركــة، في مثــل هــذه الحــالات فــإن المحكمــة تتدخــل محاولــة 

منــع الظلــم عــن الدائــن الــذي تعــرض لمخاطــر عــدم ســداد حقوقــه اســتغلالاً لنصــوص قانونيــة صــاء)62(. 

ومــا ســبق ليــس معنــاه أن المحكــم يتعــن عليــه لــي يضــم للتحكيــم طرفـًـا لم يوقــع عــى قبولــه أن يقــرر 

أن المســاهم – وهــو في بعــض الحــالات الشركــة الأم ذاتهــا – مســئول عــن التزامــات الكيــان التابــع، فالضــم 

ــا. وهــذا الاســتثناء الخــاص  ــو كان الرضــا ضمنيً ــم ول ــدأ الرضــا بالتحكي ــره مــن خــال مب ــا يمكــن تبري هن

بالنفــاذ داخــل الشــخص الاعتبــاري أو النفــاذ إلى مــا وراء حجــاب الشــخصية الاعتباريــة يعــد الأكــر اتباعًــا 

مــن جانــب المحاكــم ليــس في مجــال التحكيــم وحــده وإنمــا في حــالات أخــرى لمنــع الغــش أو أي مخالفــات 

أخــرى وذلــك إذا مــا كانــت الشركــة الأم بالفعــل تســيطر وتــرف إشرافـًـا كامــاً عــى الــركات الفرعيــة أو 

الكيانــات الثانويــة التابعــة لهــا أيــا كانــت طبيعتــه القانونيــة.

ففــي إطــار التحكيــم التجــاري الــدولي تناولــت المحاكــم نظريــة النفــاذ داخــل الشــخص الاعتبــاري 

مــن خــال التــزام الأطــراف الذيــن لم يوقعــوا عــى اتفــاق التحكيــم بأحــكام هــذا الاتفــاق وهــذه الأطــراف 

يمكــن أن تكــون الشركــة الأم، شركــة تابعــة، شــخص خــاص، كيانــات حكوميــة أو شــبه حكوميــة.

:Equitable Estoppel  »الاستثناء الخامس: »فكرة الإعاقة العادلة
يقصــد بــه أن غــر الموقــع تــرف بالتوافــق مــع عقــد يتضمــن شرط أو اتفــاق تحكيــم إلا أنــه لم 

يكــن ضمــن الموقعــن عليــه، وعليــه يتــم الحيلولــة بينــه وبــن الإنســحاب مــن تبعــات هــذا العقــد وبالتــالي 

مــن شرط التحكيــم والقــول بغــر ذلــك فيــه إعاقــة للعدالــة.

ــن  ــن جــراء ســلوك إرادي م ــا م ــد أو كليه ــة أحــد طــرفي العق ــدف إلى حماي ــة ته هــذه النظري

ــا يعنــي إيقــاف أو إعاقــة شــخص مــن عــدم الدخــول  شــخص آخــر شــمله المــروع العقــدي، الأمــر هن

في تحكيــم بحجــة أنــه لم يوقــع عــى وثيقتــه، هــذا الطــرف غــر الموقــع لا يمكنــه الحصــول عــى مزيــة أو 

مزايــا مــن العقــد ويكــون حــراً في اختيــار وســيلة تســوية المنازعــات التــي يرســمها هــذا العقــد.

ــن  ــه، م ــع علي ــه لم يوق ــن أن ــم م ــد بالرغ ــن عق ــتفاد م ــن اس ــة م ــدف إلى إعاق ــة ته هــذه الحال

الاعــراض عــن أن يضمــه التحكيــم المــروط في هــذا العقــد، أو بعبــارة  أخــرى إلــزام الغــر الــذي لم يوقــع 

عــى اتفــاق التحكيــم بأحــكام هــذا الأخــر إذا كان حصــل عــى منافــع مــن العقــد الأصــي الــذي تضمنــه 

هــذا الــرط ولكنــه يزعــم عــدم التزامــه بالتحكيــم، هــذا المســلك يناهــض قاعــدة أصوليــة مســتقرة وهــي 

»الغــرم بالغنــم«، وهــذا الاســتثناء يحــول بــن المســتفيد مــن عقــد لم يكــن طرفـًـا فيــه مــن أن يعمــل عــى 

ــرة يدخــل في إطــار  ــإن اســتخدام هــذه الفك ــع ف ــات، وبالطب ــن التزام ــد م ــه هــذا العق ــا يرتب ــب م تجن
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الســلطة التقديريــة للمحكمــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن فقــه نظريــة »إعاقــة العدالــة« يعــرف بــأن الطــرف 

الــذي يريــد أن يســتغل عــدم توقيعــه عــى اتفــاق التحكيــم الــوارد في عقــد مكتــوب ليحــول بــن هــذا 

الاتفــاق والالتــزام في الوقــت الــذي يهــدف فيــه إلى الحفــاظ عــى بنــود أخــرى في العقــد يريــد الاســتفادة 

منهــا، يجــب الحيلولــة بينــه وبــن مقاصــده.

المطلب الثالث: امتداد شرط التحكيم في عقود الكيانات الاستثمارية الكبرى:
في ضــوء التطــورات المتســارعة عــى المســتوى الاقتصــادي في دول العــالم في العقــود الأخــرة وبصفــة 

خاصــة منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وظهــور الحاجــة الملحــة إلى إصــاح الأضرار المترتبــة والناتجــة 

عــن هــذه الحــرب الكارثيــة عــى مســتوى دول القــارة الأوروبيــة تحديــدا ومــا تطلبــه إعــادة إعــار تلــك 

العواصــم المدمــرة مــن وجــود كيانــات اقتصاديــة عملاقــة تضطلــع بتنفيــذ تلــك المهمــة الكــرى والتــي لا 

تســتطيع الــركات الاقتصاديــة المنفــردة مهــا بلغــت إمكاناتهــا أن تقــوم بتلــك المهمــة بمفردهــا، فلجــأت 

الــركات للاندمــاج فيــا بينهــا في إطــار »مجموعــات« اقتصاديــة ضخمــة في مجــالات الاقتصــاد المختلفــة 

والمتنوعــة عــى نحــو يتيــح لهــا الاضطــاع بــأداء الــدور المنــوط بهــا في إعــادة إعــار مــا خلفتــه الحــرب 

عــى مــدى ســنوات مــن القتــال والدمــار في كافــة أرجــاء القــارة الأوروبيــة تحديــدًا. وعندمــا انتقــل إطــار 

ــدولي  ــه عــى المســتوى ال ــوني المتعــارف علي ــا القان العمــل الاقتصــادي مــن مجــرد شركــة واحــدة بنظامه

ــر تلــك  ــواء مجلــس إدارة واحــد يدي ــان اقتصــادي ضخــم أو »مجموعــة شركات« تنضــوي تحــت ل إلى كي

ــع العمــي مــن  ــره الواق ــا أظه ــة وم ــة المختلف ــركات في المجــالات الاقتصادي ــن ال ــة م ــة المتنوع المجموع

ــات  ــك الكيان ــدت تل ــرى، ووج ــة الك ــات الاقتصادي ــذه الكيان ــود ه ــت بوج ــكلات ارتبط ــدات ومش تعقي

ضالتهــا المنشــودة في نظــام التحكيــم بديــاً عــن اللجــوء للقضــاء في الــدول التــي تمــارس أعمالهــا فيهــا.

فنظــام التحكيــم يمكنــه تجميــع كافــة أطــراف النــزاع في قضيــة واحــدة تضــم كافــة المســائل محــل 

النــزاع، فتوحيــد القضايــا يســمح للأطــراف ليــس فقــط بالحيلولــة دون صــدور أحــكام قضائيــة متعارضــة 

وإنمــا أيضًــا تحقيــق الاقتصــاد في الوقــت والنفقــات)63(. ورغــم أن هــذا الأمــر يبــدو مأمــولًا مــن الكافــة إلا 

أن توحيــد الإجــراءات التحكيميــة لا يكــون ممكنــا إلا إذا ارتضــاه كل طــرف في هــذه الإجــراءات، فالواقــع 

أن مجموعــة الــركات في مجموعهــا ليــس لهــا نظــام قانــوني ثابــت ومتعــارف عليــه في غالبيــة دول العــالم 

ومنهــا مــر ولا تعتــر بمثابــة شــخص قانــوني واحــد.

ــركات في  ــن ال ــادي ب ــاط الاقتص ــدة والارتب ــن الوح ــدر م ــود ق ــو وج ــر ه ــدو في الظاه ــا يب ف

المجموعــة الاقتصاديــة الواحــدة، ولكــن الواقــع أن كل عضــو في تلــك المجموعــة الاقتصاديــة لــه شــخصيته 

القانونيــة المســتقلة عــن باقــي أشــخاص المجموعــة، وهــذا يعنــي مــن الناحيــة الاقتصاديــة أن هنــاك نــوع 

مــن الانفصــال والاســتقلالية الاقتصاديــة لــكل عنــر مــن عنــاصر المجموعــة ويظهــر ذلــك جليًــا وبوضــوح 

عندمــا تتــوزع عنــاصر المجموعــة بــن دول وجنســيات مختلفــة وهــو مــا يطلــق عليهــا »الــركات متعــددة 

الجنســيات« والتــي تخضــع لأشــكال مختلفــة مــن النظــم القضائيــة باختــاف دولهــا.

ــد لحســابها في أي عقــد تبرمــه مــع طــرف  ــة كــرى تتعاق ــة العضــو في مجموعــة اقتصادي فالشرك

آخــر، والالتزامــات الــواردة في هــذا العقــد تنــرف آثارهــا إليهــا وحدهــا دون عنــاصر المجموعــة الأخــرى 
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ولا يحتــج بهــا في مواجهــة تلــك العنــاصر الأخــرة. وتعــدد وتنــوع الــركات داخــل المجموعــة الواحــدة 

تتعــدد وتتنــوع العقــود وهــذا يمثــل عائقًــا إضافيًــا أمــام دخــول أعضــاء المجموعــة في إطــار اتفــاق تحكيــم 

ــل بــرورة حــل »المنازعــات المرتبطــة« في إطــار إجــراء تحكيمــي  ــك فــإن الاتجــاه القائ واحــد، ومــع ذل

واحــد يشــهد نمــوًا مضطــردًا عالميًــا في العقــود الأخــرة، حيــث يــرى هــذا الاتجــاه أن المســاهمة في التحكيــم 

لا ينبغــي أن تقــف عنــد حــد الأطــراف الذيــن وافقــوا مبدئيًــا عــى اتفــاق التحكيــم، وتأسيسًــا عــى ذلــك 

فإنــه مــن غــر المقبــول أن ينــأى عضــو مــن المجموعــة بنفســه عــن الخضــوع لاتفــاق التحكيــم بذريعــة 

عــدم موافقتــه ابتــداءً وتوقيعــه عــى اتفــاق التحكيــم. وانطلاقـًـا مــن النتيجــة الأخــرة يــرى أنصــار الاتجــاه 

الســابق أن »الواقــع« ينبغــي أن يســمو ويطغــى عــى »الظاهــر«، فمســلك الطــرف الــذي يكــون مــررًا 

لإلحاقــه بالدعــوى التحكيميــة يجــب أن يؤخــذ في الحســبان والاعتبــار حتــى عــى الرغــم مــن عــدم توقيــع 

ذلــك الطــرف عــى اتفــاق التحكيــم.

ــر اســتثنائي  ــداءً هــو أم ــه ابت ــا في ــم لم يكــن طرفً ــاق تحكي ــزام الغــر بــرط أو اتف ــإن الت ــذا ف ل

وليــس هــو الأصــل، لأنــه خروجــا عــى قاعــدة »نســبية أثــر اتفــاق التحكيــم« ولكــن يجــب تبريــره لأنــه 

أصبــح واقعًــا في عــالم اليــوم في العديــد مــن أحــكام التحكيــم، ولهــذا لابــد مــن الوقــوف عــى »الأســاس 

القانــوني« لمبــدأ امتــداد شرط أو اتفــاق التحكيــم لغــر الموقعــن عليــه في إطار ما يعــرف اليــوم بـ«مجموعة 

الــركات« أو »الكيانــات الاقتصاديــة الكــرى«.

إن ظاهــرة »مجموعــة الــركات« )Companies Group( بــدأت وارتبطــت في وجودهــا بســبب 

تنامــي النشــاط الاقتصــادي عــى المســتوى العالمــي عــى نحــو تطلــب إندمــاج الــركات الصغــرة في كيانات 

ــك أن  ــات النمــو الاقتصــادي العالمــي، ومــن شــأن ذل ــة كــرى كي تســتطيع التعاطــي مــع متطلب اقتصادي

اتحــدت الــركات في كيانــات ضخمــة تســمى »مجموعــة الــركات« وتخطــى نشــاطها الحــدود الإقليميــة 

لدولــة المركــز الرئيــي وأصبــح نشــاطها عابــراً للحــدود الجغرافيــة بــل وأصبحت تلــك المجموعــات متعددة 

ــد. وترتــب عــى تشــعب  ــاري الجدي ــدة للشــخص الاعتب ــة كجنســية وحي الجنســيات ولم تعــرف بالوطني

ــدول التــي تمــارس أنشــطتها  ــة وتعــدد جنســيات عناصرهــا وال مجــال عمــل تلــك المجموعــات الاقتصادي

فيهــا إلى وجــود بعــض الصعوبــات والتعقيــدات تتعلــق بـــ« الإطــار القانــوني« للأنشــطة العابــرة للحــدود 

التــي تمارســها مجموعــة الــركات، واختلفــت الأســانيد القانونيــة والسياســية لتأســيس تلــك المجموعــات 

في دول العــالم المختلفــة، وكانــت هنــاك جهــود دوليــة لتوصيــف طبيعــة عمــل تلــك الأشــخاص الاعتباريــة 

الجديــدة مــن جانــب منظمــة الأمــم المتحــدة وكياناتهــا الفرعيــة المتخصصــة في المجــال الاقتصــادي لمحاولــة 

ــح  ــرت مؤخــراً وأصب ــي ظه ــة الت ــات الاقتصادي ــك المجموع ــل تل ــوني والمؤســي لعم ــد الإطــار القان توحي

ــا لا مفــر منــه. وكــا تناولنــا في الســابق مبــدأ امتــداد شرط التحكيــم لغــر الموقعــن  وجودهــا أمــراً حتميً

ــدأ في  ــذا المب ــا له ــد تناولن ــا عن ــة فإنن ــود الأشــخاص الطبيعي ــم بالنســبة لعق ــاق التحكي عــى شرط أو اتف

إطــار »مجموعــة الــركات« يمكننــا القــول أن المحاكــم القضائيــة وكــذا محاكــم التحكيــم تناولــت بالفعــل 

مســألة أو مبــدأ »امتــداد شرط التحكيــم« في عقــود مجموعــة الــركات مــن حيــث التــزام غــر الموقــع عــى 

اتفــاق التحكيــم مــن عنــاصر مجموعــة الــركات الواحــدة بأحــكام هــذا الاتفــاق بطريقــة أقــل تشــددًا 
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مــن تناولهــا لهــذا المبــدأ بالنســبة للأشــخاص الطبيعيــة. وفي هــذا الإطــار ظهــر عــى الســاحة الاقتصاديــة 

والقانونيــة الدوليــة مــا يمكــن تســميته »فقــه مجموعــة الــركات« والــذي ظهــر لأول مــرة في دولــة فرنســا 

ــع  ــل م ــة هــو التعام ــك النظري ــون تل ــة ومضم ــالم المختلف ــة في دول الع ــي النظــم القضائي ــا إلى باق ومنه

الحــالات التــي تكــون فيهــا »مجموعــة الــركات« طرفـًـا في معاملــة دوليــة أو عــر وطنيــة، ففــي مثــل تلــك 

الحــالات فــإن قيــام إحــدى شركات المجموعــة بالتوقيــع عــى شرط تحكيــم أو اتفــاق تحكيــم يترتــب عليــه 

التــزام وخضــوع باقــي الــركات في تلــك المجموعــة لهــذا الــرط أو الاتفــاق بالرغــم مــن عــدم توقيــع 

تلــك الــركات عــى الاتفــاق، وهنــا يســتخلص الرضــا الضمنــي مــن مســلك الــركات في المجموعــة التــي 

لم توقــع عــى اتفــاق التحكيــم وفي ذات الوقــت لم تعــرض عــى التــزام إحــدى شركات المجموعــة الواحــدة 

بالتوقيــع عــى اتفــاق التحكيــم. وقــد ذهبــت محكمــة التحكيــم التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس 

في حكمهــا الصــادر في 32 ســبتمبر 2891 وأيدتهــا في حكمهــا محكمــة اســتئناف باريــس في 12 أكتوبــر 3891 

Dow chem�  بش�ـأن قضي�ـة عق�ـود متتابع�ـة متضمن�ـة شرط تحكي�ـم في إط�ـار مجموع�ـة اقتصادي�ـة أمريكي�ـة

ical  واســتندت محكمــة تحكيــم غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس في حكمهــا إلى العــادات التــي تتوافــق 

ــم  ــركات« وأن شرط التحكي ــة ال ــا يســمى »مجموع ــة خاصــة في وجــود م ــع حاجــات التجــارة الدولي م

الــذي يبرمــه بعــض أعضــاء المجموعــة يمكــن أن يلــزم أعضــاء آخريــن في نفــس المجموعــة بــرط أن يكــون 

لهــؤلاء الأعضــاء دور في مفاوضــات توقيــع العقــد وإبرامــه بصــورة نهائيــة)64(. واســتخلصت المحكمــة مــن 

ــزاع،  ــة لتســوية الن ــول هــذه الآلي ــن الأطــراف بقب ــاك إرادة مشــركة ب ــع الدعــوى ملابســاتها أن هن وقائ

ــد،  ــذا العق ــا في ه ــم أطرافً ــب اعتباره ــم يج ــى شرط التحكي ــة ع ــر الموقع ــركات غ ــإن ال ــم ف ــن ث وم

ــة الموحــدة«  ــة الاقتصادي ــا »الحقيق ــة في اعتباره ــا أخــذت المحكم ــد اختصاصه ــك ولتأكي ــاوة عــى ذل ع

ــكل  ــتقلة ل ــة المس ــخصية القانوني ــن الش ــم م ــك بالرغ ــدة، وذل ــة الواح ــة الاقتصادي ــن شركات المجموع ب

منهــم، ويســاند هــذا الاتجــاه أنــه بالرغــم مــن أن الــركات داخــل المجموعــة تتمتــع باســتقلال تــام فإنهــا 

تتقاســم »الحقيقــة الاقتصاديــة« لهــذه المجموعــة، ومبــدأ الرضائيــة يمكــن اســتخلاصه مــن مســلك أعضــاء 

 chains of( »المجموعــة. وفي ذات الإطــار الخــاص بامتــداد شرط التحكيــم تــأتي حالــة »تسلســل المعامــات

transactions(  التــي ترتــب بطبيعتهــا دخــول طــرف لم يوقــع عــى شرط أو اتفــاق التحكيــم إلى النــزاع 

ــم  ــداد شرط التحكي ــارت مســألة امت ــد أث ــزاع)65(. وق ــار بشــأنها الن ــي ث ــة الت ــن الصفق ــزءًا م ــاره ج باعتب

ليشــمل أطرافـًـا مــن الغــر لم يوقعــوا عــى الــرط ابتــداء العديــد مــن المناقشــات الفقهيــة عــى المســتوى 

ــة الواحــدة –  ــل داخــل الدول ــد مــن دول العــالم ـ ب ــة المختلفــة في العدي ــى النظــم القضائي ــدولي، وحت ال

كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة – التــي اتخــذت مواقــف متباينــة بخصــوص هــذه المســألة.

ــدأ امتــداد شرط التحكيــم إلى  ــال يتبنــى القضــاء الفرنــي منــذ زمــان بعيــد مب فعــى ســبيل المث

ــم  ــت أن موقفه ــد ثب ــا ق ــه طالم ــئة عن ــات الناش ــد والمنازع ــذ العق ــاشرة في تنفي ــن مب ــراف المنخرط الأط

وأنشــطتهم يفــرض معهــا أن لديهــم معرفــة بوجــود ومــدى شرط التحكيــم بالرغــم مــن أنهــم لم يكونــوا 

ــون  ــد أن القان ــزي أك ــون الإنجلي ــإن القان ــل ف ــه)66(. وبالمقاب ــذي تضمن ــد ال ــى العق ــن ع ــن الموقع ضم

الوضعــي وليــس القانــون الإجــرائي للعقــد هــو الــذي يحســم مســألة مــن هــم أطرافــه، وأعــرب القضــاء 
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امتداد شرط التحكيم وأثره على عقود الاستثمار

ــار مســألة  ــو اعتب ــة ه ــة العام ــاديء الشريع ــع مب ــق م ــذي يتف ــف ال ــن أن التكيي ــزي صراحــة ع الإنجلي

اختصــاص المحكمــة الشــخصي هــو مســألة تتعلــق بموضــوع التحكيــم وليــس بإجراءاتــه)67(. وجديــر بالذكــر 

أن اتفاقيــة نيويــورك للاعــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيــم 8591 تتطلــب أن يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبـًـا، 

ــإن رضــا الأطــراف بانضــام غــر الموقــع عــى  ــم ف ــة، ومــن ث ــم محــرر كتاب أي أن يكــون الرضــا بالتحكي

ــا نجــد وضعــا  ــا إلى ألماني ــا. وإذا انتقلن العقــد إلى اتفــاق التحكيــم الــذي تضمنــه يجــب أن يكــون صريحً

مغايــرا لمــا رأينــاه في فرنســا، حيــث أن الاتجــاه الســائد في ألمانيــا يرفــض قرينــة الرضــا أو القبــول لأن ذلــك 

يخالــف نــص المــادة )1301( مــن قانــون الإجــراءات الألمــاني الــذي يقتــي وجــود اتفــاق التحكيــم كتابــة.

وينــوه الفقــه الألمــاني إلى أن الوقــوف عنــد حــد الرضائيــة دون القبــول الكتــابي يحــرم الطــرف غــر الموقــع 

ــتور  ــف دس ــا يخال ــو م ــة، وه ــمي للدول ــاء الرس ــي، أي القض ــه الطبيع ــن قاضي ــم م ــاق التحكي ــى اتف ع

ــا الاتحاديــة )م 1/101(، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الفقــه الألمــاني ينتقــد مســلك القضــاء  جمهوريــة ألماني

الفرنــي بســبب عــدم احــرام الاســتقلال القانــوني الواجــب لــركات المجموعــة)68(.

ــن بحــث  ــدلاً م ــة ب ــادات التجــارة الدولي ــي لع ــون القضــاء الفرن ــاني رك ــه الألم ــد الفق ــا انتق ك

ــان  ــق الأم ــذي يحق ــم ال ــة التحكي ــى اتفاقي ــق ع ــون الواجــب التطبي ــا للقان ــم طبق ــداد شرط التحكي امت

ــن  ــي لا يمك ــة الت ــارة الدولي ــادات التج ــات ع ــن غيبي ــدلاً م ــراف ب ــات الأط ــتجيب لتوقع ــوني ويس القان

الوقــوف عليهــا تحديــدًا. وبالنســبة لقانــون التحكيــم المــري رقــم 72 لســنة 4991 فــإن الباحــث لاحــظ 

أن المــرع المــري في هــذا القانــون لم يتخــذ موقفًــا صريحًــا وقاطعًــا في مــواد القانــون المختلفــة بشــأن 

مســألة امتــداد شرط التحكيــم لغــر الموقعــن عليــه، وكــذا بشــأن ضــم التحكيــات في عقــود الاســتثمار 

المتعلقــة بنفــس الموضــوع أو الخاصــة بــذات الأطــراف الطبيعيــة أو الاعتباريــة وهــو مــا يتطلــب تدخــاً 

مــن المــرع لتحديــد الموقــف صراحــة بشــأن مشــكلة ضــم التحكيــات وامتــداد شرط التحكيــم. وخلاصــة 

القــول أنــه بعــد اســتعراض ماهيــة امتــداد شرط التحكيــم وموقــف النظــم القانونيــة والقضائيــة في دول 

العــالم منــه فــإن الباحــث يــود التأكيــد عــى أن امتــداد شرط التحكيــم ليشــمل غــر الموقعــن عليــه هــو 

»أمــر اســتثنائي« ومــن ثــم يجــب عــدم التوســع فيــه، لأنــه يتعــارض مــع مبــدأ مســتقر في قضــاء التحكيــم 

وهــو »مبــدأ الرضائيــة« المتطلبــة في التحكيــم وأن هــذا الرضــا واقتضــاؤه هــو المــرر الوحيــد للخــروج مــن 

عبــاءة القضــاء العــادي واختصاصــه.

ــدولي، فعندمــا  ــم ال ــة هــو المتطلــب الأول للجــوء للتحكيــم وفقــا لقانــون التحكي ــدأ الرضائي فمب

ــذا  ــه، و ه ــن علي ــم والموقع ــرط التحكي ــن ب ــن الملتزم ــث ع ــا تبح ــا فإنه ــة م ــة بقضي ــع المحكم تضطل

يتطلــب الإرادة الصريحــة لذلــك وهــي مــن الســهل التعــرف عليهــا مــن خــال البحــث عــن الموقعــن عــى 

ــة بصفــة عامــة. شرط أو اتفــاق التحكيــم أو الوثيقــة التعاقدي

ــي هــي  ــة« الت ــدأ »الرضائي ــه يســر ضــد مب ــم خــارج إطــار الموقعــن علي ــداد شرط التحكي فامت

أســاس التحكيــم وركنــه الركــن، ومــن شــأن ذلــك إجبــار الغــر عــى تحكيــم لم يكــن طرفــا فيــه، لذلــك فــإن 

الموقــع عــى شرط أو اتفــاق التحكيــم يتوقــع بــل ويعــرف مــا ســوف يحــدث إذا نشــب نــزاع، وهــذا الأمــر 

ــا فيه.وحتــى  لا يمكــن افتراضــه بشــأن طــرف لم يوقــع عــى اتفــاق التحكيــم بــل قــد لا يكــون أصــاً طرفً
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ــات  ــذ الالتزام ــاء المفاوضــات أو تنفي ــم أثن ــاق التحكي ــن الغــر في اتف ــراض وجــود دور لطــرف م ــع اف م

الناشــئة عــن العقــد الأصــي فــإن هــذا لا يعنــي أن هــذا الطــرف وافــق عــى شرط التحكيــم، فالتوقيــع 

عــى العقــد الأصــي لا يحمــل معــه الرضــا بالتوقيــع عــى شرط التحكيــم وهــو مــا يحــدث خاصــة بشــأن 

»مشــارطة التحكيــم«.

فاعتبــارات الواقــع والمنطــق تؤكــد أنــه إذا كان هنــاك طــرف لم يوقــع عــى الاتفــاق الــذي تضمــن 

ــه  ــا فإن ــا، وأيضً ــال حدوثه ــة ح ــض المنازع ــيلة لف ــم كوس ــض التحكي ــرورة لم يرت ــه بال ــم فإن شرط تحكي

مــن المتعــارف عليــه أن كل شــخص لــه الحــق في أن يســتظل بحمايــة قاضيــه الطبيعــي، وأن يحصــل عــى 

محاكمــة قضائيــة عادلــة، وألا تنتــزع منــه هــذه الحمايــة إلا بإرادتــه، ونتيجــة لذلــك فــإن إلــزام شــخص 

باتفــاق لم يوافــق عليــه فــإن ذلــك مــن شــأنه انتــزاع وســيلته الطبيعيــة لاقتضــاء العدالــة التــي وفرهــا لــه 

القانــوني، ومــن المبــاديء المســتقرة في التحكيــم أنــه لا يجُــر شــخص عــى اللجــوء للتحكيــم وهــو المبــدأ 

ــم. وفي الواقــع وأمــام اختــاف  ــذ أحــكام التحكي ــورك للاعــراف وتنفي ــة نيوي ــذي تســانده بقــوة اتفاقي ال

ــى  ــة ع ــيتوقف في النهاي ــر س ــإن الأم ــم ف ــداد شرط التحكي ــألة امت ــا لمس ــة في معالجته ــن الوطني القوان

القانــون الــذي يحكــم التحكيــم ســواء كان هــو القانــون الــذي اختــاره الأطــراف في الخصومــة التحكيميــة 

أو النظــام الــذي تتبعــه الهيئــة التحكيميــة في حالــة التحكيــم المؤســي.

الخاتمة:
في ختــام الدراســة وبعــد الانتهــاء مــن اســتعراض كافــة جوانبهــا التــي جــاءت في ثلاثــة مباحــث 

بشــأن موضــوع امتــداد شرط التحكيــم في منازعــات عقــود الاســتثمار، واشــتملت عــى التعــرف عــى ماهية 

عقــود الاســتثمار بصفــة عامــة وخصائصهــا وأنواعهــا وتكوينهــا ثــم الانتقــال إلى موضــوع المبحــث الثــاني 

وهــو »منازعــات عقــود الاســتثمار« والــذي تطــرق فيــه الباحــث إلى طبيعــة منازعــات عقــود الاســتثمار 

ــا جــاء المبحــث الثالــث والأخــر ليتنــاول الباحــث فيــه مســألة  وأســباب حــدوث تلــك المنازعــات، وختامً

امتــداد شرط التحكيــم في عقــود الاســتثمار والوقــوف عــى أصــل المبــدأ ومفهومــه والأســانيد المختلفــة لــدى 

المؤيديــن للأخــذ بــه وكــذا الأســباب لــدى المعارضــن لــه وموقــف النظــم القانونيــة والقضائيــة في بعــض 

ــي خلصــت  ــج الت ــا يســتعرض الباحــث في هــذه الخاتمــة بعــض النتائ دول العــالم في هــذا الشــأن. وختامً

إليهــا الدراســة وكــذا التوصيــات التــي يقترحهــا الباحــث وذلــك عــى النحــو التــالي:

النتائج:
ــة بصفــة  ــة الاقتصــادات الدولي الاســتثمار الأجنبــي يعــد المحــور الأســاسي والركــن الركــن في تنمي

عامــة والــدول الناميــة بصفــة خاصــة.

قــدرة الــدول المختلفــة عــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة إليهــا تتوقــف عــى مــا تقدمــه الدولــة 

ــه  ــى أموال ــتثمر ع ــه المس ــن في ــن يأم ــتثماري آم ــاخ اس ــي ومن ــتثمر الأجنب ــا وتســهيلات للمس ــن مزاي م

ــة. المســتثمرة في تلــك الدول

ــة  ــة مــن عوامــل تشــجيع وجــذب الاســتثمارات الأجنبي الثبــات والاســتقرار التشريعــي في أي دول

للعمــل بهــا لأن ذلــك مــن شــأنه طمأنــة المســتثمر الأجنبــي عــى مصــر اســتثماراته في تلــك الدولــة.
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ــا  ــة، فكل ــن نمــو الاســتثمارات الأجنبي ــدولي وب ــم التجــاري ال ــن التحكي ــة ب ــة طردي توجــد علاق

ــة وتطــورت. ــتثمارات الأجنبي ــا نمــت الاس ــر كل ــدولي وازده ــاري ال ــم التج تطــور التحكي

عقــود الاســتثمار هــي العقــود التــي تبرمهــا الدولــة أو الأجهــزة التابعــة لهــا مــع شــخص أجنبــي 

طبيعــي أو اعتبــاري، ويلتــزم المســتثمر الأجنبــي بمقتضاهــا بنقــل اقتصــاده إلى الدولــة المضيفــة لاســتغلالها 

في مشروعــات مختلفــة عــى أرضهــا، وتتعــدد نمــاذج تلــك العقــود حســب حاجــة الدولــة لتنفيــذ خططهــا 

التنمويــة.

ســيادة الدولــة عــى أمــوال المســتثمر الأجنبــي الموجــودة عــى أراضيهــا مــن الحقــوق الســيادية 

التــي لا يجــوز التنــازل عنهــا وفي حالــة قيــام الدولــة بمصادرتهــا لأســباب مشروعــة فإنهــا تلتــزم بتعويــض 

المســتثمر الأجنبــي عــن ذلــك.

تطــور واقــع الاقتصــاد الــدولي وتوســع أفــق ونطــاق الاســتثمار الأجنبــي ألقــى بظلالــه عــى المبــادئ 

ــاك  ــم وأضحــى هن ــاق التحكي ــة« و«النســبية« بالنســبة لاتف ــل »الرضائي ــم مث المســتقرة في نظــام التحكي

توجــه متزايــد نحــو الأخــذ بالعديــد مــن الاســتثناءات التــي تســمح بإلــزام أو قبــول التــزام أطــراف مــن 

الغــر بأحــكام اتفــاق التحكيــم.

إلــزام غــر الموقــع أو الطــرف الغــر بالنســبة لاتفــاق التحكيــم بأحــكام هــذا الاتفــاق يزيــد مــن 

تدخــل القضــاء في الخصومــة التحكيميــة ويضــع المبــدأ الرئيــي في التحكيــم وهــو »الرضائيــة« عــى المحــك 

ويزعــزع الثقــة في نظــام التحكيــم.

الواقــع العمــي في مراكــز وهيئــات التحكيــم الــدولي المختلفــة يميــل إلى تغليــب قبــول الاختصــاص 

أكــر مــن رفضــه لــو تعلــق الأمــر بمــن هــم خــارج نطــاق اتفــاق التحكيــم أو مــا يســمى »الأطــراف مــن 

الغــر«.

يوجــد تفــاوت مــع الأنظمــة القانونيــة المختلفــة فيــا يتعلــق بقبــول الخــروج عــى مبــدأ نســبية 

أثــر اتفــاق التحكيــم وامتــداد شرط التحكيــم للأطــراف مــن الغــر، ولا يوجــد موقــف واحــد في هــذا الشــأن.

التوصيات:
ــات  ــام الدراســة وعقــب اســتعراض الباحــث لنتائجهــا، يــوصي الباحــث بعــدد مــن التوصي في خت

التــي اســتنبطها مــن تنــاول موضــوع الدراســة وعقــب الوقــوف عــى مختلــف جوانــب موضوعهــا عــى 

نحــو مــا ســبق بيانــه وتناولــه وهــي كالتــالي:

أهميــة تنــاول التشريعــات الوطنيــة في مختلــف الــدول وخاصة الســاعية منهــا لجذب الاســتثمارات 

الأجنبيــة لمضمــون عقــد الاســتثمار وحــدوده وكــذا تعريــف ثابــت وواضــح للمســتثمر الأجنبــي وتحديــد 

طبيعــة عقــود الاســتثمار وتمييزهــا عــن عقــود الدولــة.

ــي عــى نحــو يســهم في  ــم في منازعــات عقــود الاســتثمار الأجنب ــد إجــراءات التحكي ضرورة توحي

ــة الأخــرة. ــدة بشــكل ملحــوظ في الآون ــم في مجــال منازعــات الاســتثمار المتزاي ــر منظومــة التحكي تطوي

حتميــة تنســيق الجهــود المشــركة بــن الــدول العربيــة لإنشــاء مركــز متخصــص في تســوية 

مناعــات عقــود الاســتثمار التــي تكــون الــدول العربيــة طرفـًـا فيهــا في إحــدى الــدول العربيــة وتقديــم كافــة 
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التســهيلات اللازمــة لنجاحــه في وجــود الضمانــات المختلفــة لحياديــة وموضوعيــة منظومــة عمــل المركــز 

ــم. ــة المســتثمرين العــرب في تســوية منازعاته ليكــون قبل

ــى  ــص ع ــدًا ين ــتثمار بن ــود الاس ــة بعق ــة الملحق ــم المختلف ــارطات التحكي ــن مش ــة تضم إمكاني

ــذ التزامــات العقــد  ــا مــن الغــر مرتبطــون بتنفي ــك المشــارطة لتشــمل أطرافً ــداد أحــكام تل ــة امت إمكاني

ــن  ــل قوان ــة لتعدي ــدول العربي ــن ال ــد م ــن الأطــراف. وجــوب تدخــل المــرع في العدي الأصــي المــرم ب

التحكيــم بهــا وتحديــد الموقــف مــن مشــكلتي ضــم التحكيــات وامتــداد شرط التحكيــم لغــر الموقعــن 

ــم. ــار اتفــاق التحكي ــدأ نســبية آث ــج الخــروج عــى مب ــه كأحــد نتائ علي

ــا  ــه هــو الأصــل وم ــم التجــاري  وأن ــدأ ســلطان الإرادة في نظــام التحكي ــد عــى احــرام مب التأكي

يخالفــه هــو الاســتثناء وذلــك مــن جانــب هيئــات التحكيــم التجــاري الــدولي المختلفــة، وأن الاعــراف بمبــدأ 

امتــداد شرط التحكيــم يظــل اســتثناء وإن تعــددت حــالات الأخــذ بــه. 
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الهوامش:
	)(1 ــز  ــا لأحــكام المرك ــي وفقً ــة والمســتثمر الأجنب ــن الدول ــود الاســتثمار ب ــم في عق ــا كوجــان: التحكي  لم

ــة ـ 2008 ـ ص11. ــن الحقوقي ــورات زي ــنطن ـ منش ــتثمار في واش ــات الاس ــوية منازع ــدولي لتس ال

	)(2  حفيظــة الســيد الحــداد ـ العقــود المبرمــة بــن الــدول والأشــخاص الأجنبيــة ـ دار الفكــر الجامعــي ـ 

الإســكندرية ـ 2011 ـ ص19.

	)(3 عصــام الديــن القصبــي ـ خصوصيــة التحكيــم في مجــال منازعــات الاســتثمار ـ دار النهضــة العربيــة ـ 

القاهــرة ـ 1993 ـ ص1.

	)(4 ــن  ــة ع ــوراه ـ جامع ــالة دكت ــة )رس ــة الخاص ــات الدولي ــتثمار في العلاق ــود الاس ــعد ـ عق ــار الاس  بش

شــمس ـ 2004 ـ ص88(.

	)(5 ــر  ــة للن ــتثمارات ـ دار الثقاف ــود الاس ــات عق ــض منازع ــم في ف ــة ـ دور التحكي ــال عكاش ــد ك خال

ــمية ـ 2014 ـ ص90. ــة الهاش ــة الأردني ــع ـ المملك والتوزي

	)(6 ــة  ــة ـ دار النهض ــون والمصلح ــن القان ــيا ب ــتثمار في آس ــات الاس ــر ـ منازع ــز بك ــد العزي ــد عب محم

ــرة. ــة ـ القاه العربي

	)(7 عصــام الديــن القصبــي ـ خصوصيــة التحكيــم في مجــال منازعــات الاســتثمار ـ دار النهضــة العربيــة ـ 

القاهــرة ـ 1993 ـ ص1.

	)(8 علي إبراهيم ـ العلاقات الدولية وقت السلم ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1997 ـ ص317.

(9)	  Peter (w): Arbitration and Renegotiation of International investment Agree-

ments, Boston – London, 1995, p.211

 فؤاد عبد المنعم رياض ـ الوسيط في القانون الدولي الخاص ـ دار النهضة العربية ـ 1992 ـ ص1.449)(0	

صفــوت أحمــد عبــد الحفيــظ ـ دور الاســتثمار الأجنبــي في تطويــر أحــكام القانــون الــدولي الخــاص ـ 1)(1	

دار المطبوعــات الجامعيــة ـ 2006 ـ ص32.

صفوت أحمد عبد الحفيظ ـ دور الاستثمار الأجنبي ـ مرجع سبق ذكره ـ ص32 وما بعدها.1)(2	

عبــد الواحــد محمــد الفــار ـ أحــكام التعــاون الــدولي في مجــال التنميــة الاقتصاديــة ـ عــالم الكتــب ـ 1)(3	

القاهــرة ـ 1979 ـ ص97.

محمــد أحمــد عــي المملاقــي ـ اســتثمار رؤوس الأمــوال الأجنبيــة في الــراع والوفــاق الــدولي ـ مجلــة 1)(4	

اليمــن الجديــد ـ العــدد 9 ـ 1998 ـ ص221.

فــؤاد محمــد أبــو طالــب ـ التحكيــم الــدولي في منازعــات الاســتثمار الأجنبــي ـ رســالة ماجســتير ـ دار 1)(5	

الفكــر الجامعــي ـ 2010 ـ ص76.

بشــار محمــد الأســعد ـ عقــود الاســتثمار في العلاقــات الدوليــة الخاصــة ـ رســالة دكتــوراه ـ جامعــة 1)(6	

عــن شــمس ـ 2004 ـ ص40.

أحمــد شرف الديــن ـ اســتثمار المــال العــربي، تأثــر فكرتــه الاقتصاديــة في قواعــده القانونيــة ـ مجلــة 1)(7	

الغرفــة التجاريــة بالإســكندرية ـ عــدد 436 ـ ينايــر / فبرايــر 1985 – ص21.
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إبراهيــم شــحاته ـ معاملــة الاســتثمارات الأجنبيــة في مــر ـ دار النهضــة العربيــة ـ القاهــرة ـ 1973 1)(8	

ـ ص11.

غســان عــي ـ الاســتثمارات الأجنبيــة ودور التحكيــم في تســوية المنازعــات التــي قــد تثــور بصددهــا ـ 1)(9	

رســالة دكتــوراه ـ جامعــة عــن شــمس ـ 2004 ـ ص49.

ــدور 2)(0	 ــة ل ــة ـ دراســة سياســية قانوني ــة الاقتصادي طــه أحمــد عــي قاســم ـ تســوية المنازعــات الدولي

 ـص31.  ـ2008  ــر  ــة للن  ـدرا الجامع ــوراه   ـرســالة دكت ــات الاســتثمار  ــدولي لتســوية منازع ــز ال المرك

فؤاد محمد أبو طالب ـ التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ـ مرجع سابق ـ ص2.81)(1	

طه أحمد علي قاسم ـ تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية ـ مرجع سابق ـ ص2.32)(2	

ــات الاســتثمار ـ دار 2)(3	 ــدولي لتســوية منازع ــز ال ــة المرك ــم تحــت مظل ــن ـ التحكي ــاء محمدي جــال وف

ــر ـ ص11. ــخ ن ــكندرية ـ دون تاري ــر ـ الإس ــدة للن الجدي

ــارف ـ الإســكندرية ـ 2)(4	 ــب ـ منشــأة المع ــز الأجان ــف ـ الموجــز في الجنســية ومرك ــن الوكي شــمس الدي

1968 ـ ص331، وأنظــر كذلــك طــه أحمــد قاســم ـ تســوية المنازعــات الدوليــة الاقتصاديــة ـ مرجــع 

ــابق ـ ص50. س

طه علي أحمد قاسم ـ تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية ـ مرجع سابق ـ ص2.10)(5	

عــاد حبيــب ـ القانــون الاقتصــادي الــدولي ـ نينــوى للدراســات والنــر والتوزيــع ـ 2001 ـ ص97، 2)(6	

وأنظــر عــي صــادق أبــو هيــف ـ القانــون الــدولي العــام ـ منشــأة المعــارف ـ الإســكندرية ـ 1971 ـ 

ص1196.

حفيظــة الحــداد ـ العقــود المبرمــة بــن الــدول والأشــخاص الأجنبيــة ـ دار النهضــة العربيــة ـ القاهــرةـ 2)(7	

1996 ـ ص172.

إبراهيم محمد العناني ـ اللجوء إلى التحكيم الدولي ـ القاهرة ـ دار الفكر العربي ـ 1973 ـ ص2.66)(8	

عصــام الديــن القصبــي ـ خصوصيــة التحكيــم في مجــال منازعــات الاســتثمار ـ دار النهضــة العربيــة ـ 2)(9	

القاهــرة ـ 1993 ـ ص131.

 غسان علي ـ الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم ـ مرجع سابق ـ ص3.156)(0	

لما كوجان ـ التحكيم في عقود الاستثمار ـ مرجع سابق ـ ص3.78)(1	

عصام الدين القصبي ـ خصوصية التحكيم ـ مرجع سابق ـ ص3.131)(2	

نبيل بشر ـ المسؤولية الدولية في عالم متغير ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1994 ـ ص3.262)(3	

ــاشر ـ 1986 ـ 3)(4	 ــزء الأول ـ دون ن ــدولي ـ الج ــاري ال ــم التج ــة التحكي ــاعيل ـ منص ــن إس ــي الدي محي

ص224.

غسان علي ـ الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم ـ مرجع سابق ـ ص3.167)(5	

خالد كمال عكاشة ـ دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار ـ مرجع سابق ـ ص3.119)(6	

مصطفــى العوجــي ـ العقــد والمســؤولية المدنيــة ـ الجــزء الأول ـ مؤسســة محســون للنــر ـ بــروت ـ   3)(7	

2003 ـ ص125.
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غسان علي ـ الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم ـ مرجع سابق ـ ص3.187)(8	

غسان علي ـ الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم ـ مرجع سابق ـ ص3.73)(9	

إبراهيم شحاتة ـ معاملة الاستثمارات الأجنبية في مصر ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1971 ـ ص4.120)(0	

أحمــد ســامة ـ نظريــة العقــد الــدولي الطليــق بــن القانــون الــدولي الخــاص وقانــون التجــارة الدوليةـ 4)(1	

دراســة تأصيليــة ـ دار النهضــة العربيــة ـ القاهــرة ـ 1989 ـ ص308.

عصــام الديــن بســيم ـ النظــام القانــوني للاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة الآخــذة في النمــو ـ دار النهضــة 4)(2	

العربيــة ـ 1972 ـ ص243.

ــة 4)(3	 ــة لحماي ــائل المقترح ــة للوس ــارة خاص ــع إش ــي م ــال الأجنب ــة لل ــة الدولي ــادق، الحماي ــام ص هش

الأمــوال العربيــة في الــدول العربيــة ـ دار الفكــر الجامعــي ـ الإســكندرية ـ 2002 ـ ص19.

عبــد الباقــي نعمــة ـ نــزع الملكيــة امتيــاز مقــرر لــإدارة ـ دراســة مقارنــة ـ مجلــة العلــوم القانونيــة 4)(4	

والسياســية ـ عــدد 1 ـ ص1978.

(45)	Lin (L.L) and Allison (J.R) Expropriation and international Risk in China, Y.J.IL, 

Vol 19, 1994, p. 139.

غسان علي ـ الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم ـ مرجع سابق ـ ص4.90)(6	

ــة 4)(7	 ــتثمار ـ دراس ــجيع الاس ــة لتش ــز الضريبي ــة والحواف ــات القانوني ــد ـ الضمان ــق محم ــان صدي رمض

مقارنــة بــن القانــون رقــم 8 لســنة 1997 والقانــون رقــم 23 لســنة 1989 عــى ضــوء أحــكام الفقــه 

ــة ـ 1998 ـ ص153. ــة العربي ــاء ـ دار النهض والقض

ــرة ـ 2002 ـ 4)(8	 ــة ـ القاه ــة العربي ــام ـ دار النهض ــدولي الع ــون ال ــيط في القان ــا ـ الوس ــو الوف ــد أب أحم

ص606.

عصــام الديــن القصبــي ـ التحكيــم التجــاري الــدولي بــن ضــم التحكيــات وامتدادهــا ـ دار النهضــة 4)(9	

العربيــة ـ القاهــرة ـ 2016 ـ ص5-6.

عصــام الديــن القصبــي ـ التحكيــم التجــاري الــدولي بــن ضــم التحكيــات وامتدادهــا ـ مرجــع ســابق ـ 5)(0	

ص7.

 إبراهيم أحمد إبراهيم ـ التحكيم الدولي الخاص ـ الطبعة الرابعة ـ دار النهضة العربية ـ 5.2005)(1	

(52)	 Christian B. Uhle, “Arbitration and Mediation in international Business, 2nd 

revised, Kluwer law international 2006, p.101.

(53)	 S Greenberg “International Commercial Arbitration – an asia – Pacific perspec-

tive, Cambridge University Press – 2011, p.175.

(54)	Gary B. Born “International Commercial Arbitration” – 2nd edition – Kluwer 

law International – 2009 - 1135.

(55)	 Pierre Mayer “The extension of the arbitration clause to non-signatories” – 2012  

American University International Law Review – 831.
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عصــام الديــن القصبــي ـ التحكيــم التجــاري الــدولي بــن ضــم التحكيــات وامتدادهــا ـ مرجــع ســابق 5)(6	

ـ ص90.

(57)	 United steel workers V. Warrior and Gulf Navigation co.363 – U.S 574, 582 - 

1960.

ــع 5)(8	 ــا – مرج ــات وامتداده ــم التحكي ــن ض ــدولي ب ــاري ال ــم التج ــي- التحكي ــن القصب ــام الدي  عص

ســابق – ص97.

(59)	Bernard Hanotiau “Complex Arbitrations: Multi party, Multi Contract, Multi-is-

sue and class actions, Kluwer law int’L - 2005.

(60)	Simon Allison and Kanage Dharmanda “In corporating Arbitration classes, 30 

Arb, Int’L 265 (No2 - 2014).

عصــام الديــن القصبــي- التحكيــم التجــاري الــدولي بــن ضــم التحكيــات وامتدادهــا – مرجــع ســابق 6)(1	

– ص107.

(62)	 Lees Buchheit “The Dilemma of Odious Debts” Duke L. J. 1201 – 1248 – (2007).

(63)	 Alan Redfern & Martin Hunter “law and practice of International Commercial 

Arbitration, (4th Ed). 2003 – p174.

(64)	 Dow chemical V. Isover saint Grobin Int’L, Common Arb. 131 (1982): Journal 

de Droit International (clunet) 1983.

(65)	 William w. park “Multiple parties in international Arbitration” oxford 2009 (an-

nexes).

(66)	 C.A. paris 30 Nov. 1988, Rev Arb, 1989, 691.

(67)	 Peterson Farms Inc. V. C&M Farming Ltd (2004) EWHC 121 (Comm).
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ص161.
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المصادر والمراجع:
أولاً: المراجع العامة:

	)(1 إبراهيم أحمد إبراهيم ـ التحكيم الدولي الخاص ـ الطبعة الرابعة ـ دار النهضة العربية ـ 2005.

	)(2 إبراهيم العناني ـ القانون الدولي العام ـ القاهرة ـ 1990.

	)(3 إبراهيم العناني ـ اللجوء إلى التحكيم الدولي ـ دار الفكر العربي ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة.

	)(4 إبراهيم شحاتة ـ معاملة الاستثمارات الأجنبية في مصر ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1971.

	)(5 أحمد أبو الوفا ـ التحكيم الاختياري والإجباري ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ 1978.

	)(6 أحمــد عبــد الكريــم ســامة ـ نظريــة العقــد الــدولي الطليــق بــن القانــون الــدولي الخــاص وقانــون 

ــة انتقاديــة ـ القاهــرة ـ دار النهضــة العربيــة ـ 1989. التجــارة الدوليــة ـ دراســة تأصيلي

	)(7 جابر جاد نصار ـ التحكيم في العقود الإدارية ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ دون تاريخ نشر.

	)(8 ــتثمار ـ دار  ــات الاس ــوية منازع ــدولي لتس ــز ال ــة المرك ــت مظل ــم تح ــن ـ التحكي ــا محمدي ــال وف ج

ــر. ــخ ن ــر ـ دون تاري ــدة للن ــة الجدي الجامع

	)(9 حفيظــة الســيد الحــداد ـ العقــود المبرمــة بــن الــدول والأشــخاص الأجنبيــة ـ دار النهضــة العربيــة ـ 

الطبعــة الأولى ـ القاهــرة ـ 1996.

ــع ـ 1)(0	 ــد كــال عكاشــة ـ دور التحكيــم في فــض منازعــات الاســتثمار ـ دار الثقافــة للنــر والتوزي خال

الأردن ـ 2014.

ــة ـ دار النهضــة 1)(1	 ــون المرافعــات ـ الطبعــة الثاني ــا لقان ــم وفق ــوم التحكي ســيد أحمــد محمــود ـ مفه

ــرة ـ 2005. ــة ـ القاه العربي

ــكندرية ـ 1)(2	 ــارف ـ الإس ــأة المع ــب ـ منش ــز الأجان ــية ومرك ــز في الجنس ــع ـ الموج ــن الوكي ــمس الدي ش

ــة ـ 1968. ــة الثالث الطبع

ــدولي الخــاص ـ دار 1)(3	 ــون ال ــر أحــكام القان ــي في تطوي ــظ ـ دور الاســتثمار الأجنب ــد الحفي ــوت عب صف

ــكندرية ـ 2006. ــة ـ الإس ــات الجامعي المطبوع

عبــد الواحــد محمــد الفــار ـ أحــكام التعــاون الــدولي في مجــال التنميــة الاقتصاديــة ـ عــالم الكتــب ـ 1)(4	

القاهــرة ـ 1979.

رمضــان صديــق محمــد ـ الضمانــات القانونيــة والحوافــز الضريبيــة لتشــجيع الاســتثمار ـ دار النهضــة 1)(5	

العربيــة ـ 1998.

طــه أحمــد عــي قاســم ـ تســوية المنازعــات الدوليــة الاقتصاديــة ـ دار الجامعــة الجديــدة للنــر ـ 1)(6	

ــكندرية ـ 2008. الإس

عصــام الديــن القصبــي ـ التحكيــم التجــاري الــدولي بــن ضــم ال تحكيــات وامتدادهــا ـ دار النهضــة 1)(7	

العربيــة ـ الطبعــة الأولى ـ 2016.

عصــام الديــن القصبــي ـ خصوصيــة التحكيــم في مجــال منازعــات الاســتثمار ـ دار النهضــة العربيــة ـ 1)(8	

القاهــرة ـ 1993.
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عصــام الديــن بســيم ـ النظــام القانــوني للاســتثمارات الأجنبــة ـ الخاصــة الآخــذة بالنمــو ـ دار النهضــة 1)(9	

العربيــة ـ القاهــرة ـ 1972.

علي إبراهيم ـ العلاقات الدولية في وقت السلم ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2.1997)(0	

عماد حبيب ـ القانون الاقتصادي الدولي ـ نينوى للنشر والتوزيع ـ العراق ـ 2.2001)(1	

ــة 2)(2	 ــة ـ الطبع ــدولي الخــاص ـ دار النهضــة العربي ــون ال ــاض ـ الوســيط في القان ــم ري ــد المنع ــؤاد عب ف

ــرة ـ 1992. ــابعة ـ القاه الس

لمــا أحمــد كوجــان ـ التحكيــم في عقــود الاســتثمار بــن الدولــة والمســتثمر الأجنبــي ـ منشــورات زيــن 2)(3	

الحقوقيــة ـ 2008.
محيي الدين إسماعيل ـ منصة التحكيم التجاري الدولي ـ الجزء الأول ـ دون ناشر ـ 2.1986)(4	
محمود مختار أحمد بريري ـ التحكيم التجاري الدولي ـ الطبعة الثالثة ـ دار النهضة العربية ـ 2.2004)(5	
ــة 2)(6	 ــة ـ دار النهض ــة والمصلح ــتين القانوني ــتثمار في السياس ــات الاس ــر ـ منازع ــز بك ــد العزي ــد عب محم

ــرة ـ 2001. ــة ـ القاه العربي
مصطفــى العوجــي ـ العقــد والمســؤولية المدنيــة ـ الجــزء الأول ـ العقــد ـ مؤسســة محســون للنــر 2)(7	

والتوزيــع ـ بــروت ـ الطبعــة الثالثــة ـ 2003.
نبيل بشر ـ المسؤولية الدولية في عالم متغير ـ القاهرة ـ دار النهضة العربية ـ 2.1995)(8	
ــة 2)(9	 ــع إشــارة خاصــة للوســائل المقترحــة لحماي ــي م ــال الأجنب ــة لل ــة الدولي هشــام صــادق ـ الحماي

ــكندرية ـ 2002. ــي ـ الإس ــر الجامع ــة ـ دار الفك ــدول العربي ــة في ال ــوال العربي الأم
ثانيًا: الرسائل الجامعية:

	)(1 بشــار محمــد الأســعد ـ عقــود الاســتثمار في العلاقــات الدوليــة الخاصــة ـ دون نــاشر ـ رســالة دكتــوراه 

ـ جامعــة عــن شــمس ـ القاهــرة ـ 2004.

	)(2 ــور  ــد تث ــي ق ــات الت ــوية المنازع ــم في تس ــة ودور التحكي ــتثمارات الأجنبي ــي ـ الاس ــي ع ــان ع غس

ــرة ـ 2004. ــمس ـ القاه ــن ش ــة ع ــوراه ـ جامع ــالة دكت ــا ـ رس بصدده

	)(3 فــؤاد محمــد محمــد أبــو طالــب ـ التحكيــم الــدولي في منازعــات الاســتثمار الأجنبــي ـ دراســة مقارنــة 

ـ دار الفكــر الجامعــي ـ رســالة ماجســتير ـ 2010.

	)(4 ــة  ــتير ـ الجامع ــالة ماجس ــة ـ رس ــة مقارن ــع الأردني ـ دراس ــم في التشري ــاق التحكي ــة ـ اتف لافي درادك

ــة ـ 1997. الأردني

ثالثًا: البحوث والمقالات:

	)(1 إبراهيــم أحمــد إبراهيــم ـ اختيــار طريــق التحكيــم ومفهومــه في إطــار مركــز حقــوق عين شــمس للتحكيم 

ـ مجلــة الدراســات القانونيــة ـ كليــة الحقــوق ـ جامعــة بــروت العربية ـ العدد الســابع ـ يوليــو 2001.

	)(2 أحمــد شرف الديــن ـ اســتثمار المــال العــربي ـ تأثــر فكرتــه الاقتصاديــة في قواعــده القانونيــة ـ مجلــة 

غرفــة الإســكندرية التجاريــة ـ عــدد 436 ـ فبرايــر 1985.

	)(3 عبــد الباقــي نعمــة ـ نــزع الملكيــة امتيــاز مقــرر لــإدارة ـ دراســة مقارنــة ـ مجلــة العلــوم القانونيــة 

والسياســية ـ مجلــد 2 – 1978.
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امتداد شرط التحكيم وأثره على عقود الاستثمار

	)(4 عصــام الديــن القصبــي ـ خصوصيــة التحكيــم في منازعــات الاســتثمار ـ بحــث منشــور ـ مجلــة كليــة 

الحقــوق ـ جامعــة المنصــورة ـ 1993.

	)(5 عكاشــة محمــد عبــد العــال ـ القانــون الــذي يحكــم موضــوع النــزاع في التحكيــم التجــاري الــدولي 

والأثــر المترتــب عــى عــدم مراعاتــه مــن قبــل هيئــة التحكيــم في القانــون المــري ـ المجلــة اللبنانيــة 

ــم العــدد 23 – 2002. للتحكي

	)(6 محمــد أحمــد عــي المملاقــي ـ اســتثمار رؤوس الأمــوال الأجنبيــة في الــراع والوفــاق الــدولي ـ مجلــة 

اليمــن الجديــد ـ العــدد 9 ـ 1998.
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